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المد لله والصلاة والسلام عل رسول الله» وآله وصحبه ومن والاه 
وبعد. 

فهذه تعلیقات تفیسات» وتقییدات مُهمات» وتمثیلات مو ضحات» على 
«شرح» الإمام العَلامة البارع المحمّق جَلال الدين محمَلٍ بن أحمد المَحَليَّ 
الشافعي (١۷۹-٤۸1ه)‏ لمتن «الوَرَقات في أصول الفقه» سيخ الإسلام وإمام 
الحرمَينء ناصر السنة وقامع البدعة» أبي المعالي عبد المَلك ابن الشيخ ركن الین 
أبي محمد عب الله a‏ 
عن مَکنوناتهماء ونحقَق َم معانیهماء بما سل عل المدرٌس تقریرَه وش رَه 
ویقرْت للطالب آخّه وره ستفیدا مما علق علی الکتاټین من شُروح وحواشِ 
وتعليقات» وغيرها من كب الأصول المبسوطات والمختصرات» مُْتتيا بالتمثيل 
من نصوص الكتاب العظيم» وسُنة الرؤوف الرّحيم» وسَمَينّه بما بُوافق ما كان 
من إملائه عل طلبتي في الدّرْس» بمَعهّدي «مّدارك العلم»» عام ألف وأربعمئة 
وسبعة وثلاثين للهجرة: 


«الإملاء عل شرح المحلى للوَرّقات» 
والله تعالی اسال» وبنبيّه الذي لم يلق شَأرَ كمالِه نب أتوَسل» أن يتھ 
می بکرمه وينفع به» آمین. 


مبادئ عل أصول الفقه 


قال إمامٌ الحرمَين الجُوَينْ في مقدّمة كتابه «البرهان»: «حقٌ على كل مَنَ 
يُحاول الخوض في فن من فنون العلوم: أن بُحيط بالمقصود منه» وبالمواد 
التي منها يُسسَمَدٌ ذلك الفَنَّء وبحقيقته وحَدّه إن آمكتت عبارة ية مان 
صناعة الح وإن عَسُرّ فعليه أن يُحاول الذَرك بمَسلك التقاسيم. والعرَضْ 
.من ذلك: أن يكودَ الإقدام على تعليه مح حَظ منَ العلم الجُملي بالجلم الذي 
اول الخوض فیه), 
ومبادئ کل علم عشرة مجموعة في قول بعضهم: 
إذمبادي كل فَنْعَشّرة الح والموضوع ثم الَمَرة 
ونب وقَضْله» والواضع والاسمالاستمداد حكمالشارغ 
مسائل» والبَعضٌ بالبعض اكتف ومن دَرَى الجميحَ حار الشُرَفا 
المبدأالأول: حد أصول الفقه. 
«(أصول الفقه» لقب ليلم من علوم الشريعةء وهو في الأصل مركب 
إضافي من جُزأین؛ أولهما: «أصول» - جمع «أصل»» والثاني: «(الفقه» وهو 
«الفرع»» والمركبٌ لا بذ في معرفته من معرفة مُفْرّداته التي تركب منها. 


ف«الأصل): ما بُبنّی عليه غيزه. 


(1)«البرهان» (1: ۸۳). 
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الا لاء عم «شرح ا حل للورقات» 

ويُستعمَل بعدّة اصطلاحاتِ في كلام العلماء؛ فيستعمل بمعنى: 

١‏ - الدليل كقولهم: «الأصل في المسألة الكتابُ والشنة». وهو المرادٌ 
هنا فأصول الفقه: أدلثّه. فهى ما يَبْنّى عليها الفقه. ومقابل الأصل الفر وهو: 
ما يى على غيره» وهو هنا الفقه؛ فإنه مَبْنْنٌ على أصوله؛ أي: الأدلة الخاصة 
به المتكمَل هذا العلمُ ببيانها. 

۲ والقاعدة الكلية كيني الإسلام على خحمسة أصول». وقولهم: «لا 
ضرر ولا ضرارً أصل من أصول الشريعة). 


۳-والؤجحان» كقولهم: «الأصل في الكلام الحقيقة»؛ أي: الراجح عند 


السامع هو الحقيقة لا المجاز. 

؟ - والصورة المقيس عليهاء كقولهم: «الخمرٌ أصل للنبيذ»؛ فالنبيڈ فرع 
في مقابلة أصله وهو الخمر. 

ه - والمسكصحَب» كقولهم: «الأصل الطهارة» لمن كان متطهُرًّا وشكّ 
في الحدث. 

و«الفقه» لخْة: الفهم. 


واصطلاحًا: العلمٌ بالأحكام الشرعية العَمَّلية المكتسبٌ من أدلتها 
التقصيلية. 
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وهدا بیأانه: 


قولهم: «العلي» هو مراتب التصديقات» وهى أربعةً: العلم ال والسك 
والوَهم. 


الإملاء عل «شرح امحل وروا ي ا ا 
فالعلم: حكم جازم لا يَقبّل التَغْيّر. 
والظنّ: الطْرَفٌ الراجح من التردد بين أمرين. 
والوَهْمٌ: الطْرَفٌُ المرجوځ من التردد بين أمرَين. 
والشكٌ: ما استویٰ طْرَّفاه. 
يقابل العلمَ الجَهلٌء وهو: انتفاءٌ العلم بالمقصود". والهؤ: الخَفلةُ 
عن المعلوم. 


)بان کان لش وجب من جس ولو باطا أو تقل ر عادة: فالمرادٌ بعدم قبول التغْير 
هنا کونه لموجب» ومتی ل كان لموجب لا يقبل التغْيْرَ» بخلاف الاعتقاد؛ فإنه 
لغير مُوچب کما سياتي؛ ولهذا قبل التغير. ولي الماد نه لا قبل الجر 
أصلا؛ لان العلمَ كثيرًا ما يت يتعكر بما يُعارضه من الس والأوهام» كما نڳه عليه 
الحَطار في «حاشية جمع الجوامع ¢ )14۷:1(. 
لکن قد یقال: کیف یکون جَريان العادة مغيدًا للعلم محَ احتمال رق العادة؟ 
أجابَ الشْربين في «حاشيته على جمع الجوامع» :)٠٠١ :١1(‏ بان المنافي 
للعلم هو وقوعٌّ حلاف العادة لا مجردٌ الجواز» وهذا كما أن الحسَ وتَظَرَ العقل 
يُفيدٌ العلم مح جواز العَلط فيهماء والسَرٌ أن كثيرًا من الأمور الجائزة في أنفسها 
يُعلَمُ انتفاؤها في الخارج بالبداهة. 

(۲)آي: بما من شأنه أن يُقَصدَ يقصد ليْعلم؛ بأن لم يدرك وب يسم الجهل البسيط› أو در 
عل حلاف هيئته في الواقع› ویُستی الجهل المرگبَ؛ لترگبه من جهلین؛ جهل 
المُدرك بما في الواقع» وجهله بأنه جاهل به كاعتقاد القَلسَمَيّ أن العالّم قديم. 
Saas‏ «المقصود» غيره كأسفل الأرض وما فيه» فلا يُسمَى م انتفاء العلم 
به جھلا اصطلاًا. 


8 ي ب ب ر مم الإ ملا عل وخر ال للوروات» 

والمرادٌ بالعلم في حدٌ الفقه الظنُ؛ لأن الفقة لظنيّة أدلته ظنيّ؛ وإنما 
عبّروا عنه بالعلم هنا؛ لأنه ظنٌ المجتهد الذي لقَوّته صارَ قريبًا منَ العلم» ولان 
الت ا اا ناقلب 

قولهم: E‏ جمعٌ حکم» وبُطلق الحكم في اللغة على: المنع 
والصرف» ومنه الحَكمةٌ وهي: الحديدة التي في اللْجَام. كما يُطلَقٌ بمعنى 
الإحكام ومنه الحكيم في صفاته سبحانه. 

وخر بهذا القيد: العلم بالذاتِ كتصَور الإنسان» والصفة كتصَور البياض» 
والفعل كتصَوّر القيام. 

قولهم: «الشرعية» هي: المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي الكريمُ 
محمد وياة. وخر جث بهذا القيد العَقليةء ك«الواحد نصفٰ الاثنين)» 
والحسية ك«النار م محرقة)» و اللخويةُ ية ك«النورٌ الضياءٌ؛» والوّضعية ک«الفاعل 
مرفوع). فلا يُسمُیٰ شيءٌ منها فقهًا. 

والحكم الشرعي هو: خجطابُ اله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءٌ أو 


تخییرًا او وٴْضعًا. 
فقولٌهم: «خطات اله» الخطاب هو: تو جيه الكلام» والمراد هنا کلام الله 
تعالى القديم. 


وقولُهم: «المتعلَقٌ بأفعال المكأفين؛ المكلّف هو: البالعُ العاقلْ سَلييُ 
حاستي المع والبَصّر الذي بَلغته الذعوة. وخرج بهذا القيدِ خطاب الله 
المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات. 

ثم إن اللحكم الشرعي نوعان؛ تكليفيّ ووَضعيّ. وهما المشار إليهما في 
تعريف الحكم الشرعي بقولهم: «اقتضاءٌ أو تخييرًا أو وضعًا). 


الإملاء على «شرح الحلى للورقات» O E‏ 

فالتكليفيْ هو: المتعلَقٌ بفعل المكلف» ويشمل قولًهم: «اقتضاء أو تخييرً!. 
وتحتهما خمسة أحكام أربعة تحت الاقتضاء» وهو الطلب» وواحد تحت قولهم 
تخيیرًا: 

- الإيجابُ وهو: اقتضاءُ ءٌفعل غير كف اقِضاءَ جَازمًا. ویقال لأتره: 

وجوت ا واجت. فخطات الله تعال: او AIRE‏ [الأنعام: ۷۲] 
هر الإيجاب, وأثرٌ هذا الخطاب وهو: ما أفاده الأمرء يقال له: الوجوب. ومتعلق 
هذاالأمر وهرً: الصلاةء يقال له: واجب. فتقول: الصلاة واجبة. وقس على ذلك 
اناي 

۲ - والثدب وهو: اقتضاءٌ فعل غير كف اقتضاءٌ غير جَازم. ويقال لأئٌره: 
تدٿ أيضاء و لمتعلقه مندوت. فخطاب اله تعالی: 0 ا 
ذا تدايع دن لله أل سى فاڪ تيوه البقرة: ۲ هر النّدب» وأثرٌ هذ 
الطاب وهر ما أفاده الأمر يقال له: الدب» ومتعلى هذا الأمر وهو كتا 
يقال له: مندوب» فتقول: كتابة الدين مندوث إليه. ۰ 
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٣‏ والتحریم» وهو: اقتضاءُ كف اقتضاءٌ جازما. ويقا لائره ه: الخرمة» 
لعاف خرام. ۰ 

٤‏ -والكراهَةٌ وهي: اقتضاءٌ كف غير جّازم. ويال لأثرها: الكراهة أيضًاء 
ولمت لمتعلقها: مكروه". 
(1)أي: ما تعلق به الحكم ووقعَ عليه» وهو الفعلٌ المطلوب. 


(۲)زاد جماعة من متأخري الفقهاء ء كإمام الحرمَين خلاف الأولي» والشرف ند 
وبين الكراهة: أن الكراهة تبث بهي مَقْصود بينما حلاف الأول يشت = 


۴ الملاء عل «شرح امحل للورقات» 

و 

والوضعي: المتعلق بأعمٌ من فعل المكلف» وهو 

O AE 
للظهر.‎ 

وشَرط وهو: ما يلرم من عدَمه العَدم» ولا يلرم من وجوه وجود 

ولا عدم» كالول لوجوب الزكاة. 

٣-ومَانعٌ»‏ وهو: ما يلرم من وجوه العَدَم» ولا يلرم من عدمه وجو ولا 
عدم» كالاب ٠‏ القصاص» والقتل لعدم الإرث. 

٤‏ وصح وهي: مُوافَقةٌ ذي الوَجهين الشرع. 

٥‏ وطلان» وبرادفه الفساد» وهو: مقابل الصسحة. 

والفرق بين الحكم التكليفيّ والحكم الوَضعيّ من وجو“ 

الأول: أن التكليفي لا يتعلّق إلا بفعل المكلّف» والوضعي يتعلق بفعل 
غير المكلف» فلو ألمت الدابة أو الصبىْ شيا ضَمنَ صاحب الدابة الول 
في مال الصبي. 

الثاني: أن التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب» بخلافِ الوَضعي؛ ولهذا لو 
نَل طا وَجَبَت اليه على العاقلة وإن لم یکن القتل مکَسَبًا لهم» فوجوبُ 
بهي غير مقصود وهو النهي عن ترك المندوباتِ المستفادمن أوامرها؛ إذ 


الأمرٌ بالشيء يفي النهيَ عن تركه. 
(۱)انظر: «البحر المحیط) .)۱١۹-۱۲۸:۱(‏ 


الإملاء عن «شر امحل ى للورقات» ا 
الية عليهم ليس من باب التكليف؛ لاستحالة التكليف بفعل الغير» بل معناه: 
أن فعلّ الغير سب لثبوت هذا الحىٌ في ذمَتهم. 

الغالث: أن الوضعى لا بُشترط فيه قدرة المكلف عليه ولا علمُه به 
وت بالكبب ومع بالشررء وإن كان الوارك ولط عليه غير عالكين. 
ولو أتلفت النائمُ شيئًا أو رَمى إلى صيدِ فأصابَ إنسانا صله وإن لم يَعلّماء 
وتحل المرأة بعقِ وَلْبّها عليها وتَحرْمٌ بطلاق زوجها وإن كانت لا تَعلم. 

قوله: «العَمَليةا؛ أي: المتعاقة بكيفية عَمَل» سواءٌ أكان الحَمَل قَليًا كالعلم 
بوجوب النية في الوضوء أم غير لبي كتدب صلاة الوتر. والمرادبالكيفية هنا: 
الو جوب وأخوائه حاصّة؛ أي: الأحكام التكليفية الاتية. 

فإن قيل: الفقة يبحت عمّا هو أعمٌ من الأحكام التكليفيةء ففيه البحثُ 

ت ر 

عن أفعال الصبيّ والمجنونء واستحالة الخمر خَلاء وسببية الزوال ونحوها؟ 

فالجواب: أن البحك في ذلك يرجح إلل البحث عن فعل المكلّف» قيؤرل 

حتى يَرجع موضوع تلك المسائل إليه» فمسائل المجنون والضبنْ ترج إلى فعل 
الوليء وكذلك البحت عن استحالةالخمر خأ وسيية ب الزوال ونح هابأن يقال" 
استعمالٌ الخمر المستحيل حلا جائ والصلاةٌ عند تحقفًق الزوال تج“ 

وخرجَت بقوله: «الحَمَلية» الأحكام الشرعية العلمية؛ أي: الاعتقادية 
كالعلم في أصول الفقه بن الإجماعٌ حجةء والعلم في أصول الذي بان الله واحد. 
فلايُسكى فقها؛ أن هذا الاعتقاد وإن كان علمًا بحكم شرعيٌ هو حجية الإجماع 
و ث الوحدانية له تعالل» لكنه ليس متعأًابكيفية اَل بل المقصودمنه العلهُ 


(١)انظر:‏ «تقريرات الشربيني على جمع الجوامع» (1: .)٥۹‏ 


E Di | EOE EPEC ۱£‏ «شرح ألحلى للورقاٹ» 
والاعتقاد؛ ولذلك سيت علمية واعتقادية" أي: فالمقصودٌ منه: أن تعلَمَ أو 
تعتَقِد أن الإجماعَ حجة وأن الله واحدّه وهكذا. 

ومقصوذ العلماء من هذا الإخراج هو: تمييز مسائل كل فن عن مسائل 
غيره» فلا تختلط مسائل الفقه بمسائل علم الكلام» فكلامُهم على هذه المسألة 
مَحض اصطلاح. 

قولهم: «المكتسّبُ»؛ أي: ذلك العلم. خرج به: 

١‏ علم الله تعالى؛ لأن المنقسم إلى الضروريٌ والمكتسب هو العلمْ 
الحادث لا القديم» وهو علمُه تعاليل. 

: يم» وهو ى 

۲ وعلم جبریل عليه السلام؛ لأنه مستند للوّحى. 

۳ وعلم النبنّ بي الحاصل بالرّحي؛ لأنه مستي إليه أيضًا. 

أما علمُه ية بالحكم الشرعي الحاصل EEE‏ 
جواز الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام - فاختلفوا هل بُسمَى فقهًا أم لا؟ فق 
الكمال ابن أبي شريف: آن.هناك اعتبارين؛ فباعتبار أن علمَهُ َة بالحكم عن 
اجتهادٍ دليل شرع للحكم بالتسبة لنا؛ لا يُسمّى فقهاء بل هو من أدلة الفقهء 
وباعتبار حصوله له م عن دليل شرعيٌ؛ يصح أن بسك فقا بالاصطلاے. 

قو ھہ: «من أدلة تفصيلية»؛ أي: معنة. فالأدلة نوعان؛ إجمالية وتفصيلية. 
وخرج بهذا القبد: 
(۱)انظر: كلام الأصوليين في هذه المسألة في: «البحر المجیط) (۱: )۳۸-۳٤‏ 

و«حاشية العطار» (1: .)١١-٠٠١‏ 

(۲)انظر في هذا: «-حاشية العطار» .)٦١ :١(‏ 


الاملاء عل «شرح امحل لى للور اٿ 0 

١‏ - علمُنا بالحكم الشرعيّ الضروري؛ بأن عَلم من الدّين بالضرورة 
كإيجاب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الزنى والسرقة» فلا يسم من ذلك فقها؛ 
لأنه غير مكتَسب من دليل تفصيلی. 

۴ وعلمٌ المقلدٍ بالأحكام الشرعية العَمَلية الاجتهادية» كهليه بوجوب 
النية في الوضوءء وأن الوتر مندوبٌ وليسَ بواجب؛ فليس فقها؛ لأنه ليس مكتسَبَا 
للمقلَدٍ من دليل تفصيليٍ وإنما يستفيڈه من المجتهلِ بواسطة دلي إجماليّ هو: 
.أن هذا الحكم فتاه به المفتي» وكلٌ ما أفتاهُ به المفتي» فهو حك الله في حقّه؛ 
لقوله تعالیٰ: اتا هلرد € [السل: ۴ ولاوإٍجماع على ذلك. 

هذا بيان ما تركب منه «أصول الفقه)» ثم إن هذا المركبَ صار لَمَبّا لعلم 
مخصوص› وقد حده بأنه: «أدلة الفقه الإجمالية و کد الاستفادة منهاء 
وحال المستفيد». وهذا المعنى المنقو ل إليه ذلك الم ركب هو مقصود الأصولتين» 
وقد اشَمَلَ على أجزاء ثلاثة: 

أولها: أدلة الفقه الإجمالية. 

ثانیها: کيفيةٌ استفادته منه. 


ثالفها: حال مستفيدها. 
وإليك بيانه: 


قوله: «أدلة الفقه» الأدلة جمع دليل» وهو: ما پُمكن التوصل بصحیح 
النظر فيه إل مطلوب تصديقي. وأما الفقة فتقدم آنفا تعريفه. 

و«أدلة): جنس يشمل أدلةً الفقه وغيره؛ ولذا قيّدها بإضافتها إلى الفقه» 
فأفادّت هذه الإضافة أمرين؛ الأول: حص أصول الفقه فى آدلة علم الفقه. 
والثانی: مزل جمیع أدلة الفقه. 


۱٦‏ ا ع ا لور ت 
فیخ رج بالأول: أدلة غير الفقه كأدلة علم الكلام. ويخرج بالثاني بعض 
أدلة الفقه؛ فأصول الفقه جميعٌ أدلته وليس بعصَها. كما أنه يخر بقوله: (أدلة 
الفقه) الفقه نفسه» فليس هو علم أصول الفقه. 
قو له: «الإجمالية» صفة لأدلةء والمراذ بالإجمالية غير المعيّنة؛ آي: ات 
مُعَينةَ لمسائل جزئية» وليس المرادٌ أنها مُبْهمةء وذلك ك: مُطلق الأمر يفيد 
الوجوب مثا والإجماع حجة. فخرح أدلةٌ الفقه التفصيلية ك: قوله تعالى: 
رايم ألصَلَوةً ¥ [البقرة: »]٤١‏ وقوله: $ ولا دقريوا لز [الإسراء: ۳۲]» وصلاته 
ل في الكعبة"» والإجماع على أن لبنت الابن السُذُمنَ مع بنت الضلب حيثُ 
لا عاصبَ لهاء وقياس الأَرُرٌ على لبر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثا بول يدا 
بيد"» واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها؛ فليست هذه من أصول الفقه» 
وإنمايُذكَرٌ بعضها في كه للتمثيل. 
ثة إن بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية تغايرًا بالاعتبار لا بألذات» 


وسانه: 


أن قولَّه تعالى: وَأَوِيمُ أَلَلَوةً 4 يَنَظْرٌ إليه الأصولى باعتبار اشتماله 
على فعل آمرء وأن مطلقَ الأمر يميد الوجوب» وهذا إجمالي. ويَنظ إليه الفقيةُ 


(1) آخرجه البخاري في «الصحیح» (۱۹۹۹) عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أنه کان 
إذا دخل الكعبةء» مشي قبل الوجه حين يدخل» ويجعل البابَ قبل الظهرء يمشي 
حتی یکون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاث آذرع» فيصلي» 
يتوخى المكان الذي أخبره بلال: «آن رسول الله ية صلى فيه» وليس على أحد 
بأس آن يصلي في أي نواحي البيت شاء). 

(۲)آخرجه مسلم .)۱٥۸۷(‏ 


الإملاء عل «شرح الحلى للورقات» E E E‏ | 
باعتبار اشتمالِه على مر بمَضية جُزئية هي الصلاةء فيأخذ منه وجوبهاء وهذا 
تفصیلی» وقسن على ذلك. فالدلیل واحد ذاتا متغایر اعتبارًا. 

قو له «وكيفية الاستفادةمنها)» الضميرفي (منها) عائد إلى الأدلة الإجمالية 
ولك الفقة لا يُستفاد من الأدلة الإإجماليةء بل من التفصيلية بواسطة الإجمالية 
كما تقدّم في المثال. 

والمراد بكيفية الاستفادة منها: الم ر جُحات عند تعارُض الأدلةء وذلك 
ترثيبٌ الأدلة؛ بأن يُقَذَّمَ الخاص على العام والميّنْ على المجمَل والظاهرٌ على 
المۇؤل وهكذا. 

قولهم: «(وحالٌ مستفیدها»؛ آي: وصفات مستفيد جزئيات آدلة الفقه 
الإجماليةء وهو المجتهدٌ؛ لأنه المستفيد لها بالمر جُحات عند تعارأضها دون 
المقلد فإنه إنماستفيڈمن المجتهد بواسطة دليل إجمالي كماتقدّم. والمراد 
بصفات مستفيدها شرائط المجتهل والاجتهاد المذكورة في بابه. 

المبدأالثاني: موضوع أصول الفقه. 

موضوء" أضول الفقه هو: 

١‏ - أدلة الفقه من حيتٌ إثبات الأحكام الشرعية بها. 

۲ - والأحكام الشرعية من حي ثبوتها بالأدلة السمعية. 


(1 )قال الزركشي في «التشنيف» )1: :(A4‏ » (ومستفیدها)؛ آی: وهو المجتهد إن 
استفاد من الأدلةء والمقلّد إن استفاد من المجتهد). اه. 


(۲)موضوع أي فنٌ: هو ما بُيْحَث ت في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. 


ي ا ا ا ا عل «شرح امحل للورقات» 

المبدا الثالث: ثمرة أصول الفقه. 

تثمرة آآصول اأققه هي ر الأحكام الرّبانية بحسب إالطاةة الإنسانية؛ 
لينال بالجريان على موجَبها السعادة الدينية والدنيوية. 

المبدآالرابع: نسبة أصول الفقه إل بقية العلوم. 

نسبة أصول الفقه إلى علم الفقه هو: أنه صل للفقه. أما نسبّه إلى غير 
الفقه من العلوم فالمغايرة لها. 

المبدا الخامس: فضل أصول الفقه. 

بُعلمٌ فضله من فضل موضوعه وثمرته» فهو من شرف العلوم؛ لابتناء 
الفقه عليهء فلولاه لما علمنا الفقةء ولما اقتدر الفقهاءٌ على استنباط الأحكام 
وتقرير الشريعةء ولتَاهَ الخلق عن طريق السعادة الدنيوية والأخروية. 

فأصول الفقه قاعدة الشرع» وأصل يرد إليه كل فرع كما قال الإماءُ 
الرزكشي'» وقال ابن دقيق العيد: «أصول الفقه هو الذي رَه بقضي» ولا بُقضو 
علیه». وقال آبو الْبمَاء العُكَبّري: «أبلغ ماد توصل به ال إخکام الأخكام | قان 
أصول الفقفه وطرّف من أصول الذيرء»). 

المبداً السادس: واضع أصول الفقه. 

واضع آصول الفقه بمعنیٰ ول من صتف فيه تصنیفًایکشف عبات مکنو ناته 
هو: إٍمامنا محمد بن دريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه (۰١٠-٤٠۲ه).‏ 


(1)البحر المحيط» :١(‏ ١٥-ا).‏ 
(۲)«شرح الكوكب المنير» لوحي الحنبلي .)٤۸:1(‏ 


۱۹ 


أما حقيقةٌ هذا العلم فموجودة قبل ذلك في عقول المجتهدين. يقول الإماءُ 
الرّركشي مها على هذا: «وقد أشار المصطفى ية في جَوامع كليه إليه» وجه 
أربابَ اللسان عليه» فصَدَر في الصدر الأول منه جملة سَنيّةء ورُموز خفية» حتى 
جاء الإمامٌ المجتهڈ محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه فاهتدى بمّناره 
ومشى إلى ضوء ناره» فسَمّرَ عن ساعِدِ الاجتهاد» وجاهَدَ في تحصيل هذا 
العْرَض السنيّ حم الجهاد» وأظهرَ دفائته كور وأَوْصَحَ إشاراته ورموره 
وأبْررَ مُحَبًآته وكانت مستورة» وأبررَها في أكمل معن وأجمل صُورة» حتى نور 
بعلم الأصول ذَجَى الآفاق» وأعاد سوقّه بعد الکساد إلى تفاق. 


الإملاء عل «شرح احا لوز وات ب ا 


X4 


وجاء من بعده فبيّنوا وأوضحوا وبَسَطوا وشَرَحواء حت جاء القاضيان؛ 
قاضسي الشنة أبو بكر بن اليب وقاضي المعتزلة عب الجبارء فوع العبارات 
وقَکا الإشارات» وبين الإجمال» ورَقّعا الإشكالء واقتفى الناسْ بآئارهم» وساروا 
عل لاج" نارهم» فحرٌرواوقرًروا وصًَورواء فجُزاهم الله خير الجزاء» ومهم 


بکل مَسَبّة وهناء». 
المندا السانع: اسر هذا الف . 
: € 
اة اتل ألمقه. 


المبدأ الثامن: استمداد أصول الفقه. 
استمد أصول الفقه من ثلاثة علوم» هي: 
١‏ عل الكلام. 


(1)اللاجب: الطريتق الواضح» كما في «الصحاح» مادة (لحب). 
(۲)«البحر المحيط) .)٦:١(‏ 


ا ی ع ج ال ورات 

و 

۳ والفقة. كما قاله إمامٌ الحرمين. وإِليك بيان وجه ذلك: 

آما وجه استمداده من علم الكلام؛ فلتوقف الأدلة على معرفة الباري 
تال در الك من داو ناتو اننال وم ةة دى رسوله و فف 
ثبو ته على أن المعجزة تدل على دعوى الرسالة» وذلك کله مين في علم 
الكلام. وكذلك إن علمَّ (أصول الفقه) فيه ألفاظ لا تُعْلّمٌ مسياتها من غير 
أصول الين» لكنها تود مسلمة فيه على أن ببَرهَنَ عليها في غيره من الغلوم. 

وأما وجه استمداده من العربية؛ فلأنٌ الأدلةَ جاءت بلسان العَرّب» والعربية 
تشتمل على فنون اللخة والنحو والأدب» فالعلمٌ بهذه طريق لفهم بعض أدلة 
الفقه» وهو الخطابٌ الوارذ بالنصوص دون اللإجماع والقياس ونحوهما. قال 
إمام الحرمين: «ومن مواد أصول الفقه: العربية؛ فإنه يتعلى طرف صالخ مله 
بالكلام على مقتضى الألفاظء ولن يكونَ المرءٌ على ثقةٍ من هذا الطْرّف حتى 
بک مامالا وال ا 

وأما وجه استمداده من الفقه؛ فلأن الفقة مدلول «أصول الفقه»؛ فإِنٌ 
«(أصول الفقه» ندل فل الق ولا يضور در الدليل دون درك المدلول كما 
قال مام الحرمَين» قال: ثج يَكَتفي الأصولئ بأمثلة من الفقه يسَمَنّل بها في كل 
باب من أصول الفقه. 


قال اللإمامٌ الرّرْكشي: «فإن قلت: كيف يُجِعَلُ الفقةُ مادة للأصول» وهو 


(1)البرهان» (1: 4 ۸). 
(۲)«البرهان» (1: ۸4). 


الاملاء عل «شرح اجا اور ی ا ا ا 
فرع الأصولء اة کل شيءَ أصله» فهذا ي دي إل أن یکونّ الفرع أصلد 
والأصل فرعا؟ 

أجاب المُقَتَرَّح“ في «تعليقه» على «البُرهان): بأنه لا بد أن يُذكَرَ الق 
في الأصول من حيتٌ الجملةء فيُذكر الواجبٌ بما هو واجب» والمندوبُ بما 
هو مندوب؛ لأَنُ هذا القدر مين حقيقة الأصول» وإنما المحذورٌ أن يُذكر 
جزئيات المسائل؛ فان ذكرَها يودي إلى الور». 

هذا وقد عبر ابن الحاجب بدل الفقه بالأحكام"» والمراد تصورٌ ل 
لمكن إثباتها ونفيْها؛ إذ لا يمكنٌ ذلك بدون تصوّرهاء قال شار حه العَضد: ولا 


(۱)هو الإماء الفقية الأصولي المتكلمُ ق تقيْ الدين أبو الفتح مُظمَرٌ بن عبد الله بن 
علي بن الحسين المصرى الشافعيّ» المعروف بالمقتَرَح (۰ ۱۲-۵ ه). 
ا عرف قي الين بالمقكَرَح ؛ لأنه كان يحفظه. قال شهاب 

ين اللي المالكى في «فهر سته» (ص۲۸): «وإنما لْقَبَ بهذا اللقب- أعني: 

ا الد کلف بالكتاب المسمى بهذا الاسم» واغتنائه به؛ فانه کان لا 
بُفارقه وتا من الأوقات» وعلى حالةٍ من الأحوال» لا يرال ظاهرًا في يده» أو 
داخلا في که إلى أن د شهرَ باسمه» واستحقٌ بمعرفته به وملازمته له وَسمَهٌ به). 
وقال حاجي حليفة: ولا يقال له: إلا التق المقترح. 
وکتاں «المقترّح» هو مفرح الطلاب في مُصطلح الأصحاب» في علم الجدل 
والمناظرة تصنيف الإمام محمد بن محمد البرويّ الشافعي (۷١١-۷٦١ه)»‏ 
شر حه التقَىْ المذكورء وله أيضا: «ش رح الإرشاد في أأصول الدين». انظر: «الأعلام» 
(9:۷). 

.)١١ :١( (۲)«البحر المحيط)‎ 

(۳)«المختصر» بااشرح العَضد) (۱: .)١۲‏ 


د ELENA‏ 
يريد بالأحكام العلمَ بإثباتها أو نفيها؛ أن ذلك فائدة العلم فیتا حر حصولّه عنه 
فلو توقف قف عليه العلمٌ كان دورًا». 

ووجة استمداد أصول الفقه منها: أن المقصود إثبات الأحكام ونفيّهاء 
فإذا قلنا: الأمرٌ للؤجوب مثلا. فإن لم نتصرّر الوجوبَ ا 
الأحكام لم من من إثباته ولا من تفيه؛ لأ الحكم على الشيء ء فرع عن 
تصوره. وهكذا يقال في سائر الأحكام. 

المبدأالتاسع: حكم الشارع في الاشتغال بأصول الفقه. 


هو فرض عین علیٰ من يبا: شر استنباط الأحكام» وفرض كفاية على غيره 
إذا اشتغل به البعضن في كل ناحية ا 

قال اللإمام المُخر الزازئ": «حكه أصول الفقه: ولتختم هذا الفصل 
کر بحگین: ۰ 

الأول: أن تحصيل هذا العلم فرض. والدليل عليه: أن معرفةً حكم الله 
تعالٰ في الوقائع النازلة بالمكلفين واجبة» ولا طريق إلى تحصياها إلا بهذا 
العلم» وما لا ادى الواجبُ المطلق إلا به وكان مقدورًا للمكلف فهو واجب. 


الاملاء ءا ل «شرح اح ى للورقات» 


(۱)«شرح الحَضد على مختصر ابن الحاجب» .)٠١ :١(‏ 

(۲ )ذا أل لفط (الإمام) عند الأصواتين فالمرادبه الإمامقَحْرالدين الرازيء وهو إِمام 
المتكلمين ورئيسن الأصوليين الفقية الواعظ قَحْرُالدين بو عبد الله محمد بن عمرَ 
ابن اللحسين بن الحسن اليم البكري الطْبَرستاني الرازي الشافعيّء المعروف بابن 
اليب ٠٠ ٦-١ ٤٤(‏ ه)» علومُة وتصانيفة أشهرٌ من نار على عَلّم. انظر: «وفيات 
الأعيان» ۲٤۸ :٤(‏ وما بعدها) و«الوافي بالوفيات» (4: )۱۸۲-٠۷١‏ و«طبقات 
الشافعية الكبرئ» (۸۱:۸ ومابعدها). 


الإملاء عإم «شرح الى للورقاث» _ ٣‏ 

اا رة کی ان رات ارا دان اا الا 
ا ا 
أو في أكثر الوقائع أحكاح مين معبَنةٌ على المكلّف. 

وإنما قلنا: إنه لا طريق إلى معرفة حكم الله تعالى إلا بهذا العلم؛ لأن 
المكلف؛ إما أن يكون عاميًا أو لا يكون» فإن كان عاميًا ففرضه السؤال؛ لقوله: 

سلوا آهل الد و إن كت ر لا امون € [النحل: ١٤]ء‏ لكن لا بد من انتهاء السائلين 

إلى عالم وإِلا لزم الور أو التسلسل. وعلى جميع التقادير فحكم الله تعالى لا 
يصيرٌ فعلومًا. وإن كان عالمًا فالعالم لا يمكنَةُ أن يعرف حكم الله تعالى إلا 
بطریق؛ لانعقاد الإجماع على أن الحكم بمجرد السشهّي غير جائزء ولا معن 
لأصول الفقه إلا تلك الطرق» فَبَّت آنه لا سبي إلى معرفة حكم الله تعالى إلا 
بأصول الفقه. 

وأما بيان: (أن ما لا يتأدّى الواجت المطلق إلا به وكان مقدورًا للمكلّف 
کان واجتا) فسياتي تقريره في باب الأمر إن شاء الله تعالیاء 

الحث الثاني: آنه من فروض الكفايات؛ لأنا سَْقِيمُ الدلالة إن شاء الله 
تعالیٰ في باب.المفتي والمستفتي على ا بأسرهم طلبُ 
الأحكام بالدلاتل المفصلةء بل يجوز الاستفتاء وذلك lS‏ 
هذا العلم ليس من فروض الأعيان» بل من فروض الكفايات» والله تعالى أعلَمُ 
بالصواب»'. اه 

قال التو حى الحنبلئ: «ومعرفتّها- أي: معرفة أصول الفقه - فرض كفاية 


(۱)«المحصول) (۱: ۲۲۹-۲۲۷). 


e:‏ ا ی ا عل «شرح اسح للورقات» 
كالفقه. قال في «شرح التحرير»: وهذا الصحيخ» وعليه أكثرٌ الأصحاب. قال 
فی «(آداب المفتى»: والمذهت آنه فورض كفاية كالفقه. اه وقيل: فرض عیين. 
قال ابن مُفلح في «أصوله» لما حك هذا القول: والمراذ للاجتهاد. فعلى هذا 
المراد يكون الخلاف لفظيًا. 

والاولیٰ - وقیل: يجب تقدیمها ا دد يم تعلم أصول الفقه - عليه؟ 
أي: على تعأم الفقه؛ ليتمكُنَ بمعرفة الأصول إلى استفادة معرفة الفرفع. قال 
آبو الْبَقَاء العكبَريّ : بلع ماد توصل : ده إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه» 
وطرّف من ا الدين»". 

المبدأالعاشر: مسائل أصول الفقه. 

مسال أصول الفقه هي: مطالمةُ الجزئية التي بُطلّب إثبانها فيه» كملهنا: 
بأن الأمرَ للوجوب حقيقة والنهيّ للتحريم كذلك. 


2 
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(۱)«شرح الکوکب المنیر» (۱: .)٤۸-٤۷‏ 


e E O O EEO CIE «شرح امحل للورقاٹث» ..۔۔‎ e الاملاء‎ 


قال الإمام العامة المحقَق جلال الین محمَدبنْ حم المَحَلنّ الشافعئ: 


(هذه وَرَّقات) قليلة (تشتملٌ على مَعرفة فصول“ من أصول الفقه) 
ينتفع بها المبتدئ" وغیزه. 

(وذلك)؛ أي: لفط أصول الفقه (مولف من جُزتين) مُفردين (أحدهما: 
أصولء والآخر: الفقه) من الإفراد مقاب التركيب"» لا التثنية ولا الجمع. 
والمؤلف يعرف بمَعرفة ما الف منه. 


(۱)آي: أنواع من المسائل يُسمّى كل نوع فصلا؛ لانفصاله عن غیره بمغایرته له 
وتميُزه عنه» قاله ابن قاسم في «شرحه» (ص٥).‏ 

(۲)المبتدئ هو: الذي ابتدأفي ذلك العلم ولم يَصل فيه إلى حالة يستقل فيها بتصوير 
المسائل» فإن بلع إلى حالة يستقل فيها بتصوير مسائل ذلك العلم فهو المتوشط» 
وإن استقلٌ بالتصوير واستحضَرَ غالب أحكام ذلك العلم وأمكته إقامة الأدلة 
عليه فهو المتتهي. قاله الشهاب الرملي في «شرح الزبد» (ص٥٠٤).‏ 

(۳)اللفظً باعتبار التركيب والإفراد قسمان؛ مُمْرَدٌ ومُركب: 
فالمُرکبُ: ما دل جزؤٌه على جزءِ معناه. وهو أنواع أربعة: 
۱ ترکیبًا إسنادیًا ک «زید قائہ). 
۲ ومر کب ترکیبًا إضافیًا ک «غلام رٌید». 
۳ ومر کب ترکبًا تقییديًا ك «الحيّوان الناطق». 


: ۔ ومر گب ترکیبًا مَريًا ک اخمسةً عشر.‎ ٤ 


۲٦‏ نے الاملاء عل شرح امحل للورقات» 


(فالأصل“) الذي هو مُفرّدء الجزءٌ الأول: (ما يبن عليه غيره) كأصل 
الجدار؛ أي: أساسهء وأصل الشجرة؛ أي: طْرَفها النابت فى الأرضٍ " 

(والقَرعٌ) الذي هو مقابلٌ الأصل: (ما يبن على غيره) كمروع الشجرة 
لأصلهاء وفروع الفقه لأصوله. 


(والفقة) الذي هر الجزءٌ الثاني» له معنى لوي وهو: الفهم. ومعتّی 
شرعي» وهو: (معر فة الأحكام الشرعية' التي طريقها الاجتهاد) كالعلم بان 


= والمفيد منها فائدة تامة هو التركيبُ الإسنادي. 
والمفرّد: مالم دل جزؤه عل جزء معناه؛ بن لا یکون له جزءٌ کهمزة الاستفهام» 
أو یکون له جز غي دال عل معن ک «زیدا؛ فن أجزاءه (رَه يه ده) ولا دلالة' 
لھا بالوضع اللغوي» او دال علیٰ معتّی غير جز معناه ک «عبلِ اه» عَلََا؛ فإ 
كلا من جُزأيه يدل عل معن لكنه ليس جزء الذاتِ الموضوع لهاء بل العبُودية 
من عوارضها. 

(1)آي: لغة. أما اصطلاحًا فسيأتي في التعليق بعد هذا. 

(۲)تقدّم (ص۸) ذكر المعاني التي تستعملٌ فيها كلمةٌ «الأصل» في الاصطلاح. 

(۳)سيأتي في كلامه أن المراد بالمعرفة هنا العلّم» وهو ما عبّر به المتأخُرون منَ 
الأصولتين کالبیضاوی في (المنهاج» وابن الحاجب في «(مختصر ه) والتاج 
السبكيّ في «جَمع الجوامع». وسيأتي الفرق بينهما في التعليق. 

(٤)جمع‏ حکم» وهو في الأصل: إ إثبات آمر لأمر أو نفيّ آمر عن أمر. آما الحكم 
الشرعيّ فهو: خطاب الله المتعلقٌ بأفعال المكلفين اقتضاءَ أو تخييرًا أو وضعًا. 
والحكم الشرعي نوعان: حكم تكليفيّ» وحكم وَضعيٍ. فالأول يشمل: الإيجابَ 
والندبَ والتحريم والكراهة والإباحة. والثاني يشمل: السْببَ والشرط والمانح 
والصحة والبطلان. 


الإملاء عل «شرح امحل لوروا ب ا ا N‏ 


لني في الوضوء واجبةء وان الوتر ر مندوب» وأن النية منَ الليل شَرط في صوم 
رمضان»› وأن الزكاة واجبة في مال الصبي؛ وغيرٌ واجبة في الحليّ المہاے 
وکالقتل بقل" يوب القصاص» ونحو ذلك من مسائل الخلاف. 

بخلافِ ما ليس طريقّه الاجتهاد كاللم بأنّ الصلواتِ الخمس واجب 
ون الّنى محرّم» ونحو ذلك القطعية؛ فلا يسم فقهًا. 

فالمعرفة هنا لعل" بمعنى 

(و والأحكام) اله ادة فر 0 (سبعة: الواجسب» والمندوب» و المباح» 
والمخظور والمكروه س والباطل). 


(1) هو حلي المرأة الذي لا سرف فیه» ومثله ما اتخلّه ماله بلا قَصدٍ کنزٍ ولا استعمال 
ا انظر: ابشری الكريہ» 
(ص١١١)‏ و«النفحات» (ص١١).‏ 

(۲) هذا مثال للحكم الؤضعي. والمرادٌ بالمثقل هنا: ما ليس بمُحدّدء فيّشمل الحجَر 
والعَمود والقتل بالشحر وشهادة الرور. 1 

(۳ )فشر المعرفة هنا بالعلم؛ لأنها في الاصطلاح إنماتتعلق بالمفرّدات» والعلم يتعلق 
بالسَّب التامة؛ أي: الأحكام؛ فالمعرفة هي التصوّر» والعلمُ هو التصديق» والفقةُ 
من قبيل التصديقات لا من قبيل التصوّرات. قاله في «النفحات» (ص١۱).‏ 
وذكر اب رجاني في «التعريفات» (ص٠۲۲)‏ قرفا بين ا معرفة والولم فقال: المعرفةً: 
إدراك الشيء على ما هو عليه» وهي مسبوقة بجهلء re‏ ولذلك يسم 
الحىٌ تعالى بالعالِم دون العارف. ا لكي هذا الفرق لا بُفيدنا هنا 
فإن قيل: كيف عبّروا عن الفقه بالعلم مع أنه ظنيٌ لظنية أدلته؟! 
قيل: أولا: أن هذا الظنٌ بتلك الأحكام هو ظْنْ ا لمجتهد الذي لقرته صار قريبًا من اليلم. 
وثاتيا: أن هذا الظنّ واب العَمَلْ به كما يجب العَمَلْ بالعلم» فلما شارك حكم 
هذا الظنٌّ حكم العلم عبُروا عنه به. 


۸ و ا الاملاء عل «شرح امحل للو رقاتث» 
فالفقة العلمُ بالواجب والمندوب إلى آخر الشبعة؛ أي: بان هذا الفعل 
واجب» وهذا مندوب» وهذا مباح» وهكذا إلى أخر السبعة. 
(فالواجُ) من حت وَصفه بالوجوب: (مایُثابٌ عل فعله"» ويْعاقَبُ 
عل ت ركه) ويكفي في صدق الوقاب وجوده لواحدِ من العُصاة مع العفو عن 
غیره. 


(١)فى‏ نسخة للمَحلى: «إلى آحر جزئيات السبعة). والمراد: أفراد مسائل تلك 
الأحكام السبعة؛ کالعلم بأ صومٌ رمضان واجب» وصوم عرفةً مندوب» وأكل 
التفاح مباح» والالتفات في الصلاة مكروه» والرّنى حرام» والبيعَ المستجمعَ 
لأشرائط صحته صحيح» ونكاح المتعة باطل. 

(1) أت بهذه الحيثية؛ لأن الواجبَ في الحقيقة هو فعلٌ المكلف من الصلاة والزكاة 
والصوم والحخ. وتعريف هذه الأفعال ويال ماهياتها ليس من فر الأصول» بل هيخ 
a a A‏ لکن 
5 سمح الا كرون قيطلقون الواجب على الوجوب. وهكذايقال في بقية الأحكام. 
۴ ر ٤‏ التقييد هذه الحيثية إشارة إل أن هذه الأقسام معداخلة لا متباينة؛ فمثاا 
الواجب والصحيح واليرامٌ متصاد قةٌ عل صلاة الظهر في المكان المغصوب مع 
استجماع شرائطها. وكذلك يتصادق ندوب والصحيح وال حرام والمكروه في ر ۴ 
الضحى في الام الملغصوب مع استجماع شرائطها. انظر: «النفحات» (ص۱۸). 

(۳) حرج بهذا القيد: الحرامٌ والمكروه والمباح؛ لأنها لا يثابُ على فعلها. 

)٤(‏ حرج بهذا القيد المندوب؛ فإنه لا يعاقبُ على تركه 
مال الواجب: إقامة الصلوات الخمس» وأداءٌ الزكاة وصيامٌ رمضان» وح البيت» 
والجهاد في سبيل الله» وبر الوالدين» وصدق الحديث» ورد السلام غيرها. 

(٥)هذا‏ جوابٌ عن اعتراض تقديزه: مقتضى هذا التعريف أن تارك الواجب يتحتّم 
عقابه؛ لان ظاهرَ قوله: «یُعاقب علی ترکه» معناه: بُو جد العقابُ على تر که»» 
مع أن تارك الواجب تحت المشيئة كما قال تعالى: ا ي ران شرك پو = 


الا ملاء عم «شرح ال للورقات» ا و ا 


ویجوز أن بُرید: «ویترتبٌ العقابُ عل ت رکه» کما عبر به غيره» فلا يُنافي 


العفو . 
(والمندوت) من حیت وَصفه بالدب: (مابُثاب عل فعله")» ولابُعاقث 
م ) 
على ترکه'"). 


(والمباځ) من حيت وَصمه بالإباحة: (ما لااب على فعله٥)‏ وت رکه 
(ولا يُعاقث علیٰ تر ) وفعلل ؛ آي: ما ل بتعا بکل من فعله وترکه 
ولا عقاب* 


= وفر ما دوت ذلك لس اء € [الساء: .]٠۹١‏ فأجاب: بان العقات لا بد أن 
يتحقق ولو في واحلِ تحقيقًا لخبره تعالیٰ. انظر: «النفحات» (ص۱۹). 

(۱) هذا جوات حر عن الاعتراض المتقدم» وهو أن يکون قوله: «بُعاقت عل 
ترکه» مراد به: «یترنّت العقاتُ على تر که) فلا يُنافي حينئل العفوَ؛ لأ تر ر 
شيءِ عل شيءَ آخرَ لا يقتضي ثبوته له بالفعل. انظر : «النفحات» (ص۱۹). 

(۲)خرج بهذا القيد: الحرامٌ والمكروةُ والمباح؛ لأنها لا يثابُ على فعلها. 

(۳) حرج بهذا القيد الواجب؛ فإنه يعاقبْ على تركه. ٠‏ 
مثالٌ المندوب: إقامةٌ صلاة النافلة كالرواتب والضحل والوتر والتراويح والعيدين» 
وغسل الجمعة والعيدين» والصدقة» وابتداء السلام» وغيرها. 

(٤)خرج‏ به الواجبٌ والمندوب؛ لأنهما يُثابُ على فعلهما. 

(٥)خرج‏ به المكروة والحرام؛ لأنهما ياب على تركهما. 

(٩)خرج‏ به الواجبُ؛ فإنه بُعاقبُ على تر 

(۷)خرج به الحرام؛ فإنه عاقب عل فعله. 
مغال المباح : الأكل والشرب زائدا عما يدفْع عن نفسه الهلاك» آنواع 
الثياب وألوانهاء وركوب الدابةء واختيار نوعهاء والنوم» وغيرها. 

(۸)هذا التفسير دَفْعٌ لاعتراض تقديره: أن كلاً من الإثابة والمعاقبة على فعل المباح = 


س ا ت الااملاء عل «سرح ا حل للورقات» 
(والمحظور) من حيت رَصمه بالحظر؛ آي: الحرمة (ما یناث على 


= وترکه ام جائز؛ | ؛إذله تعالى أن يفعل ما يشاءٌ حتى إثابة العاصي وتعذيب المطيع 
فلا يصح نفيّ شيءٍ منهما! فأجاب: بان المراد: «ما لا يتعلق. .. إلخا» فلا يُنافي 
جرار کل منهما. أنظر: «النفحات» (ص١؟).‏ 
E a‏ يقول الإمام النووي 

في ارج حح ا (VY: ٠‏ «قوله 255: الست تنفق نفقة تبتغي بها 

وجة الله تعالى إلا جرت بها حت اللقمة تجعلها في في امرأك» . فيه استحبابُ 
الإأنفاق فى وجوه الخيرء وفيه أن الأعمال بالنيات» وأنه إنما يُثاب على عمله 
بنيته» وفيه أ الإنفاق على العيال ثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعال. 
وفيه أن المباح إذا صد به َجة الله تعالى صار طاعة وبثاب عليه وق نبه ية عل 
هذا بقوله کاد: : حت اللقمة تجعلها في في امرأنك؛ لأ زوجة الإنسان هي من 
أخصّ حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحةء وإذا وضع اللقمة في فبها فإنما 
يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح» فهذه الحالة أبعدٌ 
الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة» ومح هذا أخبر اة أنه إذا قَصَدَ بهذه اللقمة 
وجة الله تعالى حصل له الجر بذلك» فغيرٌ هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا 
أ واھ تفال ` 
ويتضمنٌ ذلك أن الإنسان إذا فغل شيا أصله على الإباحة وقصد به وجة الله 
تعال يُثاب عليه» وذلك كالأكل بنية التقؤي على طاعة الله تعالى» والنوم 
للاستراحة؛ ليقوم إلى العبادة تشيطاء والاستمتاع بزوجته وجاريتة؛ ليف نفسه 
وبصرَّه ونحرّهما عن الحرام» وليقضي حقهاء وليْحَصلَ ولا صالسا. وهذا 
معن قوله 445: اوفي بضع أحدكم صدقة» والله أعلم». انتھی 
وقال أيضًا (۷: ۲ في شرح حدیث: وفي بشم أحدكم صدةة قة): اوفي هذا 
دلیل على أن المباحات تصيرٌ طاعات ر بالنيات الصادقات؛ فالجماع یکون عبادة 
إذا نوئ به قضاءَ حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى بهء أو = 


الاملاء ع الح («دشر امحل لاو ر و 


ترکه) امتش الا (ويُعاقب على فعله") ويكفي في صذق العقاب وجوده 
لواحي منّ العُصاة مح العو عن غيره. ويجوز أن يُريد: «ويترتّبُ العقابُ على 
فعله)» کما عَبّر به غیرٌه» فلا پُنافی الْعَموّ. 

(والمکروة) من حيتٌ وَصمُه بالكراهة: (ما ثاب عل تر که ) امنغا ل(“ 
(ولا بُعاقّٺ عل فعله"). 


= طلّبَ ولد صالح» أو إعفافً نفسه» أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعًا من التظر 
إل حرام أو الفكر فيه أو اله به و غير ذلك من المقاصد الصالحة) انتهی. 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)۳٦۸ :٥(‏ «لان المباح إذا قصد به 
وجه الله صارَ طاعة». انتهي . 

(۱) حرج بهذا القيد الواجِبُ والمندوبٌ والمباح؛ لأنها لا يثابُ على تر 

(۲) بان يكف نفسَه عنه لداعي نهي الشرع» ذ فلا ثاب عليه إن ترکه بلا قصيِ أو لنحو 
خوف من مخلوق أو حیاء آی غجز غنه. ومثله يقال في المكروه. أما الواجتُ 
والمندوبٌ فلا يتوقّفُ ول الثواب على فعلهما على قصد الامتثالء بل 
الشرط أن لا يقصد غيره كالإتيان به لخوف أو نحوه. انظر: «شرح ابن قاسم» 
(ص۲۸) و(النفحات» (ص*۲). 

(۳) حرج بهذا القيد المكروه؛ فإنه لا يُعاقبٌ على فعله. 
مغال المحظور: الكذب» واليبةء والنميمة» وسوء الظنّء والغشء وأكل آھوال 
الناس بالباطل» وتعاطي العُقود الربوية» والسحر» وعقوق الوالدين» والتسبُبُ 
في ضرَر الناس» والسرقة» والڑنى» وشربٌ الخمر» وغيرها. 

)٤(‏ حرج بهذا القيد الواجبٌ والمندوب والمباح؟ فإنه لا يثابُ على تركها. 

(٥)تقدّمَ‏ بيان معناه في المحظور. 

(1)خحرج بهذا القيد الحرام؛ لأنه يعاقبٌ على تركه 
مثا المكروه: الالتفاث في الصلاة بوجهه» ونتف السَيْب» والأكل بشماله» وغيرها. 


[ ۴ ی و ب عل «شرح امحل للورقاٹ» 


(والصحيح) من حيتُ وَصفه بالصحة (ما يتعلق به النفود“ ويُعتَدٌ به”“) 
بان استجمَع ما بع بعتب فيه شرا عَقَدًا کان أو عبادة. 

ا بالىطلان (ما لا يعلق به النفوذ ولا عد به) 
انم جى ما ES‏ والعَقد د صف بالنفوذ 
والاعتداد» و العبادة ۶ ثَصف بالاعتداد فقط اصطلاخ. 


[النسبة بن الفقه والعلي] 


(والفقة) بالمعن الشرعيّ (أخصٌ من الوأم) لصذقٍ الوم باحو وغير 
فكل فقو علمٌ» ولیس كل علم فقهًا. 


[تعريف العلل وجهل 
(والعلة: معرفة المعلوم)؛ أي: إدراك ما من شأنه أنيُعلَم (علنْ ما هو به 


(۱)هو: البلوعُ إل المقصود» كانتقال الملك بعقد البيع» وجل الاستمتاع بعقد 
النكاح؛ فمتي أفاد العقدٌ مقصوده كان صحيسًا. 

(۲ )قال المارديني في (شرح الورقات» ( ص٤‏ ۹): شرع في رشم الحكم السادس 
المتعلّق بالمعاملات وهو: الصحيح؛ لان العقود إذا أفادتِ المقصوة الشرعي 
سيت صحيحًا كالبيع - مثا - إذا أفاد الك والنكاح إذا أفاد حل الوطء وما 
اهما فن الد الغ ا ها وما ت ته رف الف وکو 
نافًا. فلو اكتف بأحد اللفظين: كان أولى؛ لأن الرسوم مبنيةً على الاقتصار من 
غير تراذف». 

(۳)أي: من الأركان والشروط. 

()أما لغة فيص أن تَصِفَ 


الإملاء عل «شرح إا لوروا ب 
في الواقع“) كإدراك الإنسان: بأنه حَيّوان"“ ناطق" . 


(والجهل: تصوْرٌ الشیء۶*)؛ أي: إدراكه"“ (على خلا ما هو بهي الواقع) 
كإدراك الفلاسفة: أن العالَمٍ - وهوّ: ما سوئ الله تعالٰ - قدي . وبعضهم 
وَصَفَ هذا اجهل بال رکب» وجعلَ البَسيطً: :عدم الول بالشي م كقتم رناب 
ك الأرَضي ويافي بطري الحا وعلل ما5كره لصتف لاست هذا ججهآد 


أنوإع العل] 


(والعلم الضَرُوري": مالم يَقَعْ عن تَظر واستدلال) كالعلم الواقع بإحدى 


)آي: في تفس الأمر بقطع النظر عن الأذهان؛ فخرج الجهل المركب؛ لأنه إدراكٌ 
شيءِ علي خحلاف الواقع كولم النصاریٰ أن عيسی ابن الله. 

()الحيّوان هو: الجسم النامي الحساسن المتحرك بالإرادة. التعريفات (ص٤۹).‏ 

(۳)المراد بالناطق في تعريف الإنسان هو: المحصضل للعلوم بقوة الفكر؛ آي: م 
فيه القابلية لذلك» وليس مرادهم بالناطق اللسانيٍ؛ لأنٌ,الأحرسَ والساكت 
عندهم إنسانء كما قال القرافي في اشرح تنقيح الفصول» (ص۴٠).‏ 

(٤)لم‏ يقل: #معرفة الشيء علي حلاف ما هو به في الواقع»؛ لأن الجهل لا يسمّى 
معرفةء بل هو مجرَدٌ تصوّر؛ آي: حصول شيءٍ في الذهن لا حقيقة له بالنسبة 
للواقع . أنظر: «النفحات» (ص۲۹). 

9ەقۇ قىي ماقەيقا اجهل كايكون في التصورات يكون في التصديقات !فلم 
خصه بالتصور. ففسرَ ف ففسّر التصور هنا بالإدرالكٍ ليشمل اجهل في التصورات وا جل في 
التصديقات؛ فكلاهما إدراك للشيءٍ عل خلاف الواقع. انظر: «النفحات» (ص٣۲).‏ 

()القديم: الذي لم يسبق وجوه عَدَمٌ. 

(۷)اعلم ن العلم نوعان: تصور وتصديق. 

فالتصؤّر: إدراك معتّى مفردء كإدراك معن «العالم» بأنه ما سوى الله تخال. = 


0 عل «شرح انحل للورقات» 


الحواسنٌ الخمس الظاهرة. وهي: السمعُ والبَصَرُ واللمسنُ والشمٌ والذؤق؛ فإنه 
يحصْل بمجرد الإحساس بها من غير تَر واستدلال. 


= وإدراك معنى «الحادث» بأنه ما كان مسبوقًا بعدم» وإدراك معني «القديم» بأنه 
من لم یسبق وجوده عدم» وإدراك معني «الصلاة» بأنها أقوال وأفعال مفتتحة 
اكير ومحتمةباتسایې ودرك دہ معني «الواجب» بأنه ما طلب الشارع فعله 
طلبًا جازمًا. ويطلق على التصؤّر اسم المعرفة عند بعض العلماء كما ذكر 
الغزالٌ فى «المستصفي» .)١١:1(‏ 
والتصديق: إدرا وقوع النسبة؛ أي: الربط بين شيئينء وقد تقح النسبةً إيجابا؛ 
أي: إثبانًاء وقد تقع سَلْبَا؛ أي: نفيًا. كإدراكك نسبة تلك المفردات المذكورة فى 
التصور بعضها إلى بعض» بان تعلم معن لفظ «العالم» ومعنى لفظ «الحادث» 
ومعنى لفظ «القديم»» ثجَ تنسب أحدهما إلى الآخر بالإثبات فتقول: «العالم 
حادث» آو بالنفي فتقول: «العالم ليس قديمًا)» فهذا هو التصديق. وكذلك علمَك 
بمعنىٰ «الصلاة» ومعنى (الواجب» ثي م نسبمّكَ أحدهما للآخر فتقول: «الصلاة 
واجبة). فهذا هو التصديق. ويُطلق على التصديق اسم العلم عند بعض العلماء 
كما ذكر الخزاليّ في «المستصفى» ١(‏ :1( 

ث اعلَهُ أن كأ من التصؤر والتصديق ينقسمٌ إل قسمين: ضروري ونظري» 

وهما ما عوّفهما المصتف» وهذه أمنلشها: 
مثال التصوّر النظرئ: إدراك معن «الروح» و «الملك»؛ فان كل عاقل يجدٌ من 
تفه احتباجه في تصور حقیفتهما إل نظر وکسب. 
مثال التصؤر الضروري: إدراك معني : «الحرارة والبرودة). 
مثال التصديق النظريّ: إدراك وقوع النسبة في قولك: «العالمُ حادث» وقولك: 
الواح : نصف سدس الاثتي عشر» وقولِك: «الواحد عَسْر عَشر المثة». 
مثال التصديق الضرورئ : دراك وقوع النسبة في قولك: «الواحدنصف الاثتين 
وقولك: «النار محرقة). 


الإملاء عل «شرح اجى لل 5ا د ا E‏ 
(وآما العلم المكَسَبُ فهر: الموقوف عل النظر والاستدلال) كالعلم: 
بأ العالَمَ حادث. فإنه موقوفٌ على النظر في العالّم وما نشاهدّة فيه منَ التعَيُّر 
فيَنتقل من تعره إلى حُدوثه. ۰ 
[تعريف النظر والاستدلال والدليل] 
(والنظرٌ هو: الفكرٌ"' في حال المنظور فيه) لَيْودي إلى المطلوب. 


(والاستدلال: علب الدليل) ليودى إلى المطلوب. فمُوَدى النظر 
والاستدلالِ واحد. فَجَّمَعَ المصنف بينهما في الإثباتِ والنفي تأكيدًا. 


(والدليل هو: المرشد إلى المطلوب) لأنه علامة له 


(1)الفكر هو: حركة النفس في المعقولات؛ أي: انتقالًها في المعاني قصدًا كالانتقال 
من المبادئ ا الأدلة إلى المطالب ا النتائج - خر ها وار عل 
النفس في المعقولات بلا قصل كما في النوم والتيانء وكذلك الحدسن؛ إذ 
هو سنو ح المبادئ المترتبة من غير طلب؛ آي: جصول المبادئ والمطالب 
وحضورهما في الذهن دفعة واحدة من غير طلب» بخلاف الفكر فالانتقال فيه 
قضديٌ تدريجي» والنفسن هي: القوة المدركة. والمعقولات هي :کل ما لايدرة 
بإحدى الحواسن الخمس. 
وخرج بقوهم: (امعقولات» حركة النفس ني المحسوسات؛ فإنها خيب لا فكر. 
فالقوة المدركة في كل م الفكر والتخبيل واحدة» لكن تسم باعتبار حركتها 
اعات وا ار کر ي الات 2 

(۲)هذا أحدٌ الإطلاقات اللغوية للدليل؛ فإنه يطل لغةٌ ويراد به: أ المرشد» وهذا 
يشملّ: ١‏ - الناصبَ للدليل» ۲ والذاکرٌ للدلیل. ب کما یطلق ويُراد به: ما به 
الإرشاد. = 


۳٦‏ ا «شرح امحل للورقاث» 


= وتوضيح ذلك بالمثال آنا تقول: الدليل على الصانع - وهو الله تعالى - هو 
الصانع أو العالِمُ - بكسر اللام - أو العام - بفتح الام ؛ ما أن الصانعَ هو 
الدليل؛ فلأنه هو مَن ت َصَبَ العام دلیلد عليه. وأما أن العالم E‏ 
هو الدليل؛ فلأنه يَذكد للمستدلين کون العالم دلیلا على ك وکا ف 
الناصب والذاكر مُرْشد. وأما أن العالْمَّ - بالفتح - هو الدليل؛ فلانه الذي به 
يحصل الإرشاد. 
أما حدٌ الدليل اصطلاحًا فهو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خټري. 
فقولهم: «ما بُمكن التوصْل» التوصل هو الوصول بكلفة» وهو متحقَقٌ في كل 
دليل؛ إذ لا بذ من ملاحظة المقدمتين الصغرى والكبرى ووجه الدّلالة الذي هو 
الحد الأوسط» وملاحظة الترتيب الخاص» وذلك معاناةً وإن احتلفت بالقوة 
والضعف في آفراد الأدلة. 
وقولهم ابصحيح النظر»؛ أي: الفكر. ویکوت الظر يجا إن كان فن اله 
التي من شأنها أن ينتقلٌ الذهَنُ بها إلى ذلك المطلوب» وهي المسماة وجة 
الذلالة. 
فخرج بقولهم «صحيح» النظرٌ الفاسد» وهو ما انتفى عنه وجه الدلالة. كما قال 
العطار في «حاشيته ان ن اران )1۷1:1( 
وقولهم: «مطلوب حَبّري» الخبري : مایُحْبَرُ به؛ بن یکون کلامًا يصح السکوت 
عليه» ومعنیٰ E N‏ 
وخرج بقيد «خبري» المطلوبٌ التصؤري؛ فإنه يتوصل إليه بالح؛ بآن يتصوّر 
بتصوّره كالحيّران الناطق حا للإنسان. 
وللنظر الصحيح شروط: 
أحدها: أن يكو الناظرٌ كاملَ الآلة في الاجتهاد. - 


الاملاء عل «شرح امحل راا ي ا و ۳¥ 


[تعربیف الظن والشك] 
(والظنٌ: تجويرٌ أمرّين» أحدّهما أظهرٌ من الآخر) عند المجرًز. 


(والشكٌ: تحويرٌ أمرّين لا مره ا عند المجوز؛ 
فالترددٌ في قيام زيل ونفيه عل السواء شك ومع رُجُحا ن الثبوت أو الانتفاء 
ف 


= والثاني: أن يکود نظرٌه في دليل لا في شَبْهة 
والثالث: ان يستوفي شروط الدلیلء ورب علن حف؛ تم ما َب تقدیف 
ويور ما يجب تأخيزه. ومثل الشيح أبو إسحاق الشيرازيٌ لهذا الشرط الأخير 
فقال في «شرح اللمع» (1: :)٠١١‏ «ومثال ذلك في الأحكام: إذا ئل عن 
وجوب القطع على السارق بقوله تعالى: # والسارق والسا رة فافطعواا فطعوااید يها 4 
[المائدة: ۳۸]» وهذا لا يكفي في إيجاب القطع YR e‏ النصات 
بالخبر: «القطعٌ في ربع دينار». ويُضيفت إليه الجزز لقوله 45: «فإذا كان من 
E‏ يضم ليه ألا یکون له في ماله 
شبهة لقوله کلة: «ادرؤوا الحدوة بالشّبُهات». الصاف کان ا 
صحة هذا الدليل وهي مدلول عليها بالشرع؛ فإذا استوفاها أصابَ في الحكي 
وإن أحل بشرط منها كان مخطئاء وهذا طريق الاجتهاد وكيفية استخراج المعاني 
لإثبات الأحكام». انتهیٰ. 

(۱)وإن لم یکن راجا عند غيره أو لم يطابق الواقع. 
ويقابل الظنٌ الوم فهو الطرف المرجوح» وأسقطه المصتّف مح آنه من أقسام 
تجوز الامرّه ين؛ لعدم ترتّب الأحكام عليه» بخلافِ الظنٌ والشك. قاله في 
«التفحات» (صض۳۲). 


a ۸‏ عل «شرح امحل للورقات» 
َء ٍ 
[تعريف أصول الفقه اصطلا حًا 


(وأصول الفقه:) الذي وضع فيه هذه الوَرَقاث (طرْفه)؛ أي: طرق الفقه 
(على سبيل الإجمال) كمُطاق الأمر والنهي» وفعلِ النبي بيد والإجماع» 
والقياس» والاستصحاب» من حيث البحث عن أَوَلِها: بأنه للوجوب» والثاني: 
بأنه للحرمةء والباقي: بأنها حُجَج» وغير ذلك مما سياتي مع ما تعلق ٻه“. 

بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحرٌ: وَأَقَيمُوا لصا [البقرة: »]٤۳‏ 
9 ولاف دا قروا لر % [الإسر اء: ۲ وصلاته في الكعبة كما آخر؟ جه الشینخان» 
والإجاع عل أن لبنت الابن سدس مح بنتِ الصلْبٍ حيث لا عاصِبَ لھما“» 
وقياس الأرُرّ على الْبُرّ في امتناع بيع بعضه ببعض» إلا مثلا بول پدًا بيد كما 
رواه فا ا الطهارة لمن شك في بقائها"؛ فليسَت من أصنول 
الفقه وإن ذكِرّ بعضها في کثبه تمثيآا. 


(۱)آي: من الأحكام والشروط ومن الأمور المناسبة له. «النفحات» (ص٤").‏ 

(۲)هذا مغل الأمر: أمرَ بإقامة الصلاةء والأمر يفيد الوجوب» فإقامة الصلاة واجبة. 

(۳)هذا مال النهي: نهیٰ عن الرّنی»والنهيٰ يفي التحريم» فالرّنى محرّم. 

٤(‏ )هذا مثال فعله کلا: صلى رسول الله ب في الكعبة» وصلاتّه فيها فعلٌ له کلف 
وفعلّه َة يدل عل جواز الصلاة في الكعبة أو نديبها. 

(۵)فللبنت النصف» ولبنت الابن السدس تكملة الثلتين حيتُ لا مُعصَبَ لهاء 
ال ات الان اها ان فراعت ات ات اها 
وهڌا مثال الإجماع. ) 

(٦)هذا‏ مثال القياس. 

(۷)هذا مثا الاستصحاب. 


الإملاء عل «شرح امحل للورقات» ي 
(وكيفية الاستد لال بها)؛ أي: بطق الفقه من حيتٌ تفصيلًها عند تعارضها؛ 

لكونها ظنيةء من تقديم الخاصٌ على العام» والمقيّدِ على المطلق» وغير ذلك. 
وكيفيةٌ الاستدلالٍ بها تجو إلى صفاتِ مَن يستدل بهاء وهر المجتهد. 
فهذه الثلاثة هي الف المسمَى بأصول الفقه؛ لوقف الفقه عليه. 


2 2 3% 


N {+‏ الااملاء ل «شرح امحل للورقات» 


[أبواب أصول الفقه] 


(وأبوابٌ أصول الفقه: أقسامٌ الكلام» والاأمرٌ والنهيء و العام روالخاص) 
ويُذكر فيه المطلَق والمقيّدٌ (والمجمَل والمبَيّنء والظاهر) وفي بعض النسخ: 
«والمؤول» وسيأتي (والأفعال» والناس والمنسوخ» والإجما والأخبار 
والقياس» والحَظرٌ والإباحة» وترتيبُ الأدلة» وصفة المفتي والمستفتي» وأحكام 
المجتهدين). 


(فأما أقسام الكلام): 
(فأقل ما بتر کٹ منه الكلام): 
(اسمانِ) نحوٌ: زيدٌ قائم. 


(1 )ليس هذا من أقسام الكلام وإنما هو بيان للکلام نفسه» فالعبارة عل تقدير 
ا فما أقسامٌ الكلام فيَستَّذْعي بيان الکلام نفسه؛ فأقلٌ.. . إلخ. 
فقوله «فأقل» تفريعٌ على هذا المحذوف. 
والمصنف قد کر أقلّ مایت رکب منه الکلام» ولم يذکز جمیع مایت ركب منه الکلام 
وذلك ستةٌ: | -اسمان» ۲ -وفعل واسةٌ» ۳ وفعلٌ واسمان».وله صورة واحدة 
وهي کان أو إحدى آخواتها معَ اسمها وحَبّرهاء نحو قولك: كان الجوٌ حارًا»» 

؟ وفع وئلاثة أسماء» وله صورة واحدة أيضاء وهي «ظڻ» آو إحدئ آخواتها مع 
فاعلها ومفعوليهاء نحو: «ظنَنتٌ الوقتَ متسعًا). ه - وفعل وأربعة أسماء وله = 


الا ملاء ع ««شر مح حلي الور فا و ی ی ی 
(أو اسم وفعلٌ) نحو : «قام زيڈ). 
(أو فعل وخوْف) نحو : ما قام) ). آبته بعضهم ولم يعد ر اقام 
ارا جح إلى زيد مثلا؛ لعدم ظهوره. والجمهورٌ على عدذه كلمة 


(آو اسم وحَرف) وذلك في النداء نحو: «یا زيد» وإن کان المعنى: ادغو 
آو نادي زیڈ . 


[أقسام الكلام باعتبار مدلوله] 
(و الكلام ينقسم و( إلى ( 


کدی :قم ولا فْعّذ». 

- صورة واحدة أيضًاء وهي: «أعْلَم؛ أو إحدى أخواتها مع فاعلها ومفعولاتهاء نحو: 
«أعْلَمْتٌ زيدًا عمرًا مخلصًا». ٦‏ وجملتان؛ وله صورتان: (أ) الشرط والجزاءُ 
نحو «إن قام زي قمتٌ»» (ب) والقَسَمٌ والجوابٌ نحو: اقم بالله ل محمد خير 
الخلق». 

(۱)هذا ضعیف» والمعتمد الذي جرى عليه الجمهور: أن الكلام هو المقدَرُ منّ 
a SE‏ «هل 
قام زيڈ؟). قال الشيح أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع» (ص٥۸):‏ «وآما ما بني 
من: SDL‏ 
مدر ر فيه شيءٌ مما ذكرناه» كقولك: ایا زید» فن معناه: دعو زيدًا). 

(۲)هذا تقسیمٌ للکلام باعتبار مَذلوله أي: ما يدل عليه الكلام ‏ وهو ثلاثة أقسام: 
طل و وان والطلبٌ يشمل الأمرّ والنهي» والخبرً: ما احتملّ الصدق 
والكذب. والإنشاءُ: ما يحصْل مدلوله بالتلفظ به؛ فيشمل البقيةً المذكورة في 
كلام المصنف» وهي: التمني والترجُي والاستفهام والعَرْض والقَسَّم. 

(۳)وستأتي أمثلة الأمر والنهي من نصوص الكتاب والسُنة في بابهما. 


3 ر ا د ا ي الا ملاء ع ((شر. چ لحل للورقات» 


(وخَبّر) نحو: «جاءَ زيد». 
(واستخبار ) وهر الاستفهامُ» نحو: «هل قام زید؟ فيْقال: نعم أو لاه . 
(وينقسمٌ آيضا إلی: تَمَنٌ") نحو: «ليت الشبابَ يعوذ». 
(وعر ض) نحو نحو: «ألا تنزل عندنا». 
(وگہ*): نحو: : اوالله لأفعَلَنُّ کز|) ۸ 


(۱)منه قوله تعالی: الله ل ڪل د ي وهو ڪل کل وکیل € [الزمر: ]٦۲‏ وقوله 


تعالی: امد رول امہ راان مع اال الک تازرابم € [الفتح: ۲۹]. 
(۲)منه قوله تعالی: لهل من کللق عیر اہ برز کہ سن الما وا رالاشض) 9 ۳ وقوله 


تعالیٰ: راک ییک رتس ) اس ۷[ 


(۳)هو: کلام دال بالوضم مان طلب ما لاقع قب آر ما یه غغ أو تقال هو: 
کلام مصدّر ب «ليت». 

(٤)منه‏ قوله تعالی: یکنت مهم رورا لیا € [الساء: ۷[ 

(٥)الکزض‏ هو کد بویع ان لب وني ن اجه م 
دان لوا لرل ن ما 
فالعرْض والتحضيض متحدانِ في الحقيقة؛ لأنّ كلا منهما طلبُ آمر محبوب» 
لك الحَرْض برفقء والتحضيضَ بإزعاج. قالواً: واحتلاف الأداة فيهما لا رض ء؛ 
لأنها خارجةٌ عن الحقيقة. 

()منه قوله 2 $ لیے وما ر ڪ توا ا َه مله 4 [التربة: ۱۳]» وقوله 

رو بر وت رسا 

سبحانه: وال کور ون آن يعفر اه کر [التور: ¥1[ وقوله عر وجل: # قفرب 


سے ر ص 


للم قال ألا 1 (o‏ [الذاریات: ۲۷]. 
(۷)هو: کلام دال عل اليمين. 
(۸)منه قوله تعالی: #وألعَصر ِن الإضسنّ ن ی حر 4 ۳ ۱-[. 


۷ 


ؤه 


الا ملاء عم شر ج احل للورقات» ا 
E ۳‏ 
[اقسام الكلام باعتبار استعمال اللفظ ف مدلوله وغبره] 


(ومن وجه ۾ آخرّ ينقسم إلى: حقيقة ققه حقيقة ومَحاز). 

(فالحقيقة: ما بقيّ في الاستعمال على موضوعه. وقيل: ما استعمل 
فيما اصطَلِحَ عليه منَ المخاطبة") وإِن لم يبق على موضوعه» ک: 

«الصلاة» في الهيئة الممخصوصة"» فإنه لم يبق على موضوعه اللغويّ› 


وهو“ الدعاء بخیر. 


و«الدابة» لذاتِ الأربَع كالجمار") فإنه لم يبق على موضوعه") وهر: 
کل ما يذب على الأرض”. 


(۱)آي: على ما وضع له أَولا. ضع اللغوي» كلفظ «الأسد» وضع اول 
للدلالة على «الحيّوان المفترس». ويسمّى هذا: «الحقيقة اللغوية). فهذاالتعريفُ 
خا اة لفرت فلايشهل اياي م بارع رلالزةه لأ 
نقتا عن موضوعهما اللغويّ. 

(۲)بكسر الطاء؛ أي: الجماعة المخاطبة به. سواءٌ أكانوا اهل اللغةء أم الشارع» 1 
أهلّ العّرف العامٌ أو الخاصَ. فهذا التعريف أعمٌ من الأول؛ لشموله: الحقيقة 
اللخوية والشرعية والعزفية بنوعَيها العرفي العام والخاص. والعرف العام هو 
ما لم يتعین ناقله, والعرف الخاص: الذي تعين ناقله. 

(۳)هذا مثال لما نقله الشارع ويُسمئ: «الحقيقة الشرعية). 

(٤)آي:‏ موضوغه اللغوي. 

(١)هذا‏ مثالٌ لما نله العُرْف العام ويُسمئ: «الحقيقة العُرفية». 

()آي: اللغوي. 

(۷) أي: يمشي على الأرض. والمراد بالأرض هنا: ما نزل من السماء؛ فيشمل الطيرَ 
والسمكَ» وتخرح الملائكة. 


££ ._ ا الا مللاء عم (شر. ح اح لور قأاث» 


(والمجاز: ما تَجُورَ)؛ أي: تَعُدي“ به (عن موضوعه) هذا عل المعنن 
الأول للحقيقة"»ء وعلى الثاني" هو: ما استعمل في غير ما اصطلحَ عليه من 
المخاطة. 


[أقسام الحقيقة] 
(والحقيقة؛ إما: لُغويةٌ) بأن وَضَعَها أل اللغة ك«الأسد» للحَيّوان 
المفتّرس. 
(وإما شرعية) بأن وَضَعَها الشارعٌ ك«الصلاة» للعبادة المخصوصة. 
(وإما عُرفية) بأن رَضَعَها أهلْ العُرف: 
العامء ك«الدابة» لذاتِ الأربع كالحمار» وهي لغة: لكل ما يذب على 
الأارض. 


(۱ )فشر قوله تجو ر٤‏ ب«تځڌي»؛ لملا يلرم الور في التعريف؛ وعلي فیکون 
المجاز المعرَّفٌ هو بالمعنى المصطلح عليه» والمجاز في قوله «تَُجُرَرً» بمعناه 
اللغويّ» وحينئذ لا دور لاختلاف معنى المجازين. 

(۲)وهو: ما بقيّ في الاستعمال على موضوعه. 

(۳)وهو: ما استُعْمل فيما اضطلح عليه منٌ المخاطبة. 

)٤(‏ وعليه فلفظ «الصلاة» مثلاً بالنظر إلى الشرع حقيقة في العبادة المخصوصة» مجارٌ 
في الدعاء. وهو بالنظر إلى اللغة حقيقة في الدعاءء مجارٌ في العبادة المخصوصة. 
انظر: اشرح تنقيح الفصول» للقَرَافي (ص٤٤)‏ وات تقريب الوصول» لابن جري 
( ص .)۱۳٤-۱۳۳‏ 

()هذا التقسيم للحقيقة يآتي على التعريف الثاني للحقيقة» لا على التعريف الأول 
كما سينبّةُ عليه الشارح. 


الإملاء عل «شرح الحلى للورقات» .ل ج 
أو الخاصٌ» ك«الفاعل» للاسم المعروف عند الشحاة. 
وهذا التقسيم ماش على التعريف الثاني للحقيقة دود الأول القاصر على 
اللغوية. 
(والمجاز إما أن يكون: بزيادة أو نقصان أو نقلِ أو استعارة). 


قا ارف ا لرل ك ن ما اط عك الحة التر هة رال م الجا 
اعام أن المحارّ نوعان: 
الأول: وو یو وو و ما استعمل في غير موضوعه. 
وهو الذي تكلم فيه الأصوليُونء وڏ سى لَعَويًا ولَفْظبًا. 
والثاني: المجار التركيبن أو الإسنادي وهو: : آن يُستَدَ الشيءٌ لغير مَن هو له؛ 
لملابسة بینهماء کقوله تعالی: ودا لبت ملم ءاشا راع ايتا [الانال: [ 
اشنڌّت الزيادة - وهي فعل الله تعالى - إلى الآيات؛ لكون الآياتِ المتلوّة سَبَبَا 
لها عادة. ويُسمَیٰ هذا مجارًا عَقلًا. 
ثم لا بد لكل مجاز من عَلاقة بينه وبين الحقيقة» والعَلاقة هي: اس ب ا 
وضع له ألا وما وضع له ثا . ولا يكفي مرد الاد شتراك في أمر ماء وإلا لجارً 
إطلاق کل شيءٍ على ما عَدَاه. وعليه فالمجارٌ بالنظر إلى العلاقة نوعان: 
الأول:الاستعارة ة» وهو: ما كانت علاقته المشابهة؛ كالمشابهة بالشكل» ك«الفرس؛ 
لصورته المنقوشة. والمشابهة بصفة ظاهرةء ك«الأسد» للرجل الشجاع. 
الثاني: مجاز مُرْسّل» وهو: ما كانت علاقتّه غير المشابهة. وهي كثيرة؛ منها: 
اعبار ما يكون في المستقبل قطكًاء نحو: انك میت ولم € [الزمر: .]۳١‏ أو 
ظنّا ک«الىخمر» للحعصیر» كما في قولِه تعالیٰ EES‏ :1[ 
أن العصيرَ في الغالب يَصير خمرًا. وقوله تعالى: ولا الاجا فا4 


رک ا الإاملاء عل شر @ ال للورقاٹ» 


[نوح: ۲۷]. فالمو لود لا يولد فاجرًا کفارًاء لکنه قد يكون كذلك. 

والمضادةء ك«المفارة» للبّدية المهلكة» و«البصير» للأعمي» ومنه قوله تعالى: # 
ىرۇ سَةٍ سنه معلا € 1[الشورى: ٠١‏ أطلق عل الجزاء سيئة مع أنه ليس سيئة. 
والمجاورة ك«الًاوية» طرف الماء المعروف؛ تسميةٌ له باسم ما وله من 
جَمّل أو نحوه» فالراوية لغةٌ اسم للجَمَل الذي يُسْمًى عليه. 

والسَبَبيةء كإطلاق اسم السَبّب على المسبّب» نحو: للأمير يد أي: قدرة. فهي 
بمعنى أثرها مسبَّبةٌ عن اليد لحصولها بها. وإطلاق اسم. المسكب على الشبب» 
ک«المو ت» للمرض الشديد؛ لأنه سب له عادة. 

والكليةٌ والبَعضية: كإطلاق ت اسم الكل على البعض» نحو: جاو اسيم 
ف انوم € [البقرة: ٠‏ أي: أناملهم. وإطلاق اسم البعض على الكلء نحو: 
«فلان مَلَكَ أل رأس غنم». فهو لم يملك رأسَ ¿ الغنم وحدهاء بل مَلْكَ جميعَ 
أ اها فن ران وغرة. ومن السنة ما اخ رجه أخمد في «مسنده» )۱۹۰۹۹٩(‏ 
وابن ماجه (۲۲۲۱) عن أبي صَمُوان مالك بن عَميرة قال: «(بعتٌ رسول الله اه 
رجل سراويل قبل الهجرة» فأَرْجَحَ لي». فقوله: «رجل سّراویل» من إطلاق 
الجزءِ على الكل. 

وإطلاف ما بالفعل على ما بالقوّة» ك«المشكر؛ للخمر في الدن. 

قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة) )٥٩:۱(‏ آحرَ کلامه عل علاقات 
المجاز: «فهذا وأمثاله من محاسن لغة العَرّب» وينبغي لمن حاول علمٌ الشريعة 
النظرٌ والارتياضُ فيه؛ ليعلَمَ مواقعَ ألفاظ الكتاب ؤالسَنةٍ وكلام أهل العلم» 
وإن أردت معرفةً طرفي صالح فعلياك بكتاب «المجاز؛ للشيخ عر الین بن 
عبد الشلام؛ فإنه أجودٌ ما رأيتُ في هذا الفنٌء ولقد أحسَنَ ت فيه غاية الإحسان» 
وضنه من ذلك النكك البديعة والفوائة الحسان» جزاه اله وساثر العلماء عما 
آفادوا به جزیل اللإحسان). انتهی. 


الا ملاء عا ل «شرح امحل لر ا ا و ا 


(فالمجارٌ بالرّیادة مث قول تعالی: س کملیے سی 4) فالکاف 


زأئدة» وإلا فهيّ بمعنیٰ «مثل»)» فیکون له تعالی مل وهو محال» والقضد بهذا 
الكلام نفيّه. 


(والمجاز بالنقصان» مثلٌ قوله تعالى: ¥ وَستَلالْمَرَيَةَ ))؛ آي: آهل 
القرية". 
وقَرْبَ صذق تعريف المجاز على ما ذكر: بأنه استَعْمَلَ نفي مثل المثل 


(١)المراد‏ بها: أن يكون الكلام ينتظْمٌُ بإسقاط شيءٍ منه فيُحْكمُ بزيادة ذلك الشيء. 
قاله 3 السبكئ في «الإبهاج» .)۴٠٠١ :١(‏ [ 

(۲)هذا قول الأكثرين في هذه الآية؛ لأن الكاف لو لم تكن زائدة كان المعنى: «ليسَ 
مثلَ مثله شي٤ً٤»‏ فیکون له تعالی مثل» وهو مُحال» والقَصدٌ بهذا الكلام نف 
المثل. لكن قال شيخ الإسلام زكريا في «حاشية جمع الجوامع : : «والتحقیق 
کما قال التفتازانن وغيره: أنها ليست زائدة» ولا يلم المحال؛ لجواز سلب 
الشيء N‏ 
ولان «المثل» يأتي بمعنی «المَكّل» ۔ بفتحتين - أي: الصفة قال تعالی: مسل 
اة أل E‏ € [الرعد: ١۳]؛‏ آی: ت ت فالمعنیٰ ليس كصفته. 
E f E PCE N‏ 
كما في قوله: مثلك لا يبخل»؛ إذ المعنيى: من کان ملك فهر لا يبخل» فکیفَ 
آنت. والمعنى هنا: مثل مثله تعالیٰ منفیٌ فکیف بمثله. 
وأيضا «مثل» المثل قد يأتي بمعنى «النفس» كما قيل في قوله تعالی: قان 
تاوقل ءامن پو قرفتو ) (ابرة ۷ فالمعنیٰ هنا: لين يشل تف 
شيءَ ). آه. 2 

(۳)وهذا مايُسكّيه الأصوليُون دلالة الاقتضاء. 


(٤)مرادّه‏ بهذا الجوابُ عن اعتراض هو: أن المجارً بالزيادة والنقصان اتسئ 


edged aa o, 


ا ا ا ادا ملاء عام «شر. ج اح للورقات» 
في نفي المثل» وسال القرية في سوال أهلها. 
(والمجارٌ باللقل") ك«الغائط» فيما تخر من الإنسان) قل إليه عن 


حقیقته» وهی : المكان المطمئن من الأرض : تقض فيه الحاجةء بحيتُ لا 
يتبادَرٌ منه عرفا إلا الخار < 


= عليهما اسم المجاز الذي عرّفه المصتّف؛ لأنه تحۇز باللفظ عن موضوعه». 
وکل من الكاف و«أهل؟ استُغول في معناه» فلم يجوز بهما عن موضوعهما! 
فأجابَ: بأن المجار فيهما: بأنه اسَعْمَلَ نفيّ مثلٍ المثل في نفي المثل» وسؤال 
القرية في سوال أهلها. 
(١)المرادٌ‏ به الحقيقة العُرفية؛ والعلاقة بين المعنى الحقيقيّ والمجازي في المثال 
الذي ذکرّه المصنف هى المجاورة. ٠‏ 
(۲)ومما ورد عل حقیقته ما آخرجه مسلم في «صحیحه» (۱۹۵۱) عن أبي سَعيد 
رضي الله عنه: أن أعرابيًا أتى رسول الله ية فقال: إني في غائط مَضِبة» وإنه 
عامةٌ طعام آهلي؟ قال: فلم يُجبّه» فقلنا: عاوذه» فعاوَدَه» فلم بُجښه ثلانّاء ثم ناداه 
رسول الله ية في الثالثةء فقال: «يا غرابي» إن الله لعن أو غضب على سبط 
من بني |سرائيل فمَسڪَهم واب يبون في الأرضء فلا اذريء لعل هذا منهاء 
فلسث آكلها ولا أنه عنها). 
كما ورد إطلاقٌ الغائط عل معنن مكان قضاء الحاجة مطلقًا سواء كان مطمفتا 
ال اجى الخاري ٠‏ 0هن ل ابو اااي رفي ا قن 
رسول الله لاة: إذا أت أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلةً ولا يوا ظهرَه» كرفو 
أو غَرٌبوا». 
ومن الاستعمال المجازيٌ المذكور ما أخرجه مسلم )۲۹١(‏ عن أبي أيوب: أن 
النبيّ ي قال: «إذا أتيتم الخائط فلا تستقبلوا القبْلةّء ولا.تستدبروها ببول ولا 
غائط» ولکن شرفو أو عُربُوا). 


الا ملاء عا لى «شرح ال ل لو وا ی ج ی ا 


(والمحارٌ e‏ کقوله تعالی: 3 چدارا درد مَس [الكهف: 
۷۷]) آي: يفط فمَّبّه مَيْلّه إلى السقوط بإرادة القوي التي هي من صفات 
الح دون الجماد. والمجاز المبنن على التشبيو يسم مے' ا 


(١)الاستعارة‏ هى: المجارٌ الذي علاقئه المشابهة. 


E _ ۵‏ الا لاء عام «شر ح ال للورقاث» 


[الأمر] 


(والامرٌ: استدعاءُ الفعل بالقول ممن هو دوته عل سبیل الوجوب). 
گس لتد SE E NOE TPN TT‏ 
فإن كان الاستدعاءُ من المساوي سمي الما ع التماسًا» ومن الأعلى س سمي سؤالا. 


وان لم یکن عل سبیل الوجوب؛ بان جور الترڭ۵؛ فظاهڙه۵ أن 
يسن بأمر؛ أي: في الحقيقة .| 


(۱)المراڈ بالقول صيعغة «افعل» فما لم يكن مدلولاً عليه به لا يكون أمراء فيخرج 
الاستدعاءٌ بالإشارة والكتابة. قاله في «النفحات» (ص۲٥).‏ 

(۲)بالأتبة» فالمصتف د بعتب في الأمر العُلْوًء وهو أن يكون الطالتُ أعلى مر تبة من 
المطلوب منه» وهو ما جر عليه آيضا اشح أ ابو إسحاق الشيرازيْ وابنْ الصبَاغ 
واب السمعانيّ والمعتزلة. واعتير بعضهم الاستعلاءَ دون العْلَوّ والاستعلاء ء: أن 
يكو الطلتُ بعَظمة. . والراجح عدم اعتبارهما. انظر: : «غاية المأمول» للشهاب 
ا -1(. 

(۳) 1 ية يد الصنف في «البرهان» ١(‏ :)الأمرً بذلك-أعني: «على سبيل الوجوب»۔ 
فقال: (الأمرًهو: القول المقتضي بتفيه طاعة المأمور بفعل المأمور به». 

me المندوب.‎ وهو)٤(‎ 

()آي: اھ ر تعريف المتَن؛ لأنه قيّده بقوله: «على سبيل الوجوب». 

)آي: استدعاءٌ الفعل بالقول من هو دونه لا عل سبيل الوجوب. 

(۷) بل هو مجازء هذا ما قال جماعةٌ منهم الرازي وأبو الحسن الكَرْخي واختازه الشيح 
آبو حامدِ وغیرہ» لکن اکثر اآصحابنا - كما حَکاه ابن الصباغ - على أنه مأمورٌ = 

E 


س 


الا ملاء عل ((شر الح لاو وا ا ا ی 


ج کس هة 2 و م 
(وصيغته' الدالة عليه «افعل ») نحو: «(اضرث») لاوأكرم ((واشرَّث» 


= به حقيقة» وحكاه القاضى أبو الطيّب عن نص الشافعي. انظر: «غاية المأمول» 
ا ٠‏ 

(1)آي: الأمر. ل 

(۲)الأصل فو في صيغة الأمر «افعَّل)ء والمراد مادة «افعَل» دون هيتتها؛ فشْمَل الفعل 
الثلاثي ٹی ک«اضرب» اشرّب» انضرا والرباعي ک«آکرم» قو طس»» والخماسی 
ک«انطلی استمع)» والسداسیٌ ک(استخرج). 

< ومثل «امل» في دلالنه على الأمر(3) اسم فمل الأمرء ۲ والمضارع ع المقرون 
ا ٣٠‏ والمصدَرٌ النائبُ عن فعل الأمر ٤‏ والمصدر المجعول جزاءَ 


الشرط بخزف الفا ۵ - والخب الوارة بمعنن الإنشاء. 


قال ال ر في المحيط) (۳: :)۲۷١‏ «وإنما حص الأصوليون «افعَل» 


a‏ ان 

قول تعالی: واوا رر ۴ IY‏ ايو € [الحليد ۷[ 

وقوله تعالن: ¥ وا عسوا صل آل معا ول ترا اواد کروا ممت اله میک 
[آل عمران: ۳١۱]ء‏ 

وقوله تعالیل: وواک کم الاسم رلا مینک مم اجنوا 

الست ي آلأوتلن وأَجْزبوا كوك لزور € (السج. ٭۳[. 

وقوله: اجبو گا لشن € [الحجرات: .]١١‏ 

وقوله: وَأقَِيمُو الوه وا رة 4 [البقرة: 4۳]. 

وقوه سپحانه: وقلوئوا ن سیی رااان ن مقتاو €5 [البقرة: 114۰ 

وقوه تعالی: ر صدَقَةٌ 1۳[ 


14 تعالیٰ : خَز ز العفو العف عرض عن ھر 4 امرف‎ e 


۲ ہہ E E EOE‏ عل «شرح انحل للورقات» 


= وقوله تعالی: اھا آلدیت اموا افوا اه ودروا ما بق می لرا إن کشر 
مَومنينَ 4 [البقرة: ۲۷۸]. 
E e N SN EEE‏ 
النبي 45 ونحن شَبَبة َب متقاربون امنا عنده عشرينَ ليلةٌ» فظن آنا اشكفنا أهكناء 
E SS E e‏ «ازجعوا إلى 
امْلیکي ذ ومرود وصلوا كما رَأشو ٍ ني اَصلّي». 

انیا: مثا راسم فعل الأمر) قولّه تعالى: اا ایی ءامواعل اشک € 
[المائدة: ]٠٠١‏ وقوله تعال: لهل شہ کاک الیش دوت 4 ك و 
[الأنعام: .]٠١١‏ 
وما آخرجه أبو داود )٤٩٠۷(‏ عن العزباض بن ساربة رضي الله عنه» عن النبي 
ية قال: ‹ .فيكم بستني وسنة الخلفاء ء المهديين الراشدين». 
وما أخرجه البخاري )٤١(‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن التب ية دحل عليها 
وعندها امرآة» قال: «مَّن هذه؟» قالت: فلانة» دکھ من صلاتهاء قال: «مَهُ 
_ عَلَیْکم بما ثطیقون» فوالله لا مَل الله حت َمَلوا). وكان أحتٌ الدّين إليه ما دام 
عليه صاحبه. 
وما أخرجه البخاري )۳٤٤(‏ عن عمران , بن الحصين رضي الله عنه عن النبي 
: آنه لما انقَتّل من صلاته إذا هو برجل مُغْزلٍ لم يُصَل مح القوم» قال: ما 
منَعَكَ يا فلان أن صل مع القوم؟» قال: أصابشني جنابة ولا ماء قال: «عليك 
بالضعيد» فإنه يكفيك». e‏ 
وما أخرجه الببخاري )۲۷١(‏ عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: أَقيمَت الصلاةٌ 
وعُدلّتِ الصفوف قياماء فخرج إلينا رسول الله بل فلما قا في مُصلاه دََرَ 
أنه جُنْب» فقال لنا: «مکاتّکم). ثم رع فاغتسل» رج اليا وراشه يعر 
EE SE‏ 


الا ملاء عام «شرح الى للورقات» . و ا ا 


= وما آخرجه البخاري (۲۳۸۸) عن أبي ذز رضي الله عنهء قال: كنت مح النبي واد 
فلما أبصرَ -يعني أَحُدًا قال: :ما أحت أنه ٥‏ حول لي ذهبًا يمکٹ عندي منه دينار 
فوق ثلاث» إلا دينارًا أرصده لدَيْن». ثم قال: «إِنَ الأكثرين هم الأقلون إلا من 

قال بالمال هذا وهكذا - وشار ابو شهاب بين يديه وعن يمينه يمینه وعن شماله - 
ai‏ وقال: «مكاتكک». a O aA‏ 
E‏ (مكانك حت آتيّك». فلما جاء قلت: يا رسول الله» الذي 
میت او قال: الصوت الذي سمعثُ؟ قال: اوهل سمعت؟)» قلت: :نعم 
قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من اَمَك لا ي شرك بالله شیا دحل 
الجنة). قلت: وإن فعلّ كذا وكذا. قال: انعم. 
ا غه ر 
تعالیٰ : ایا اریت ٢امنوا‏ 5ا 1 ا تداینح بدن إل أجل سی د : 
E‏ ادل ولا یاب کاب آن کب ما علمه آنه 


4 سے‎ e e اھ‎ 


ڪت رل یالوکو اه ره € [البقرة : [YAY‏ 
وقول تال : 8 د آمل الیل : یاز افيد € [المائدة: 4۷]. 
وقوله نعال: تمليقضواة 2 e OM‏ ۸ يوشواندودهم وليطوووأيا وأا ْب الْميِّيق 4 


الي 4 
وقوه تعالی: لفق دوسعَةّن سَعَيدٍ € [الطلاق: ۷]. 
وقول ل آحرَ حديثِ مالك بن الحُوَبرث المذكور آا: «وإذا حَضَرَّت الصلاة 
فلکم احذکم» ثم ليؤتځم آکزک». 
وما آخرجه آبو داود (۱۸۱) عن بُسرة ينت صفوالً رضي الله عنها أنها سمعَت 
رسول الله د يقول: «من مَس ذكره فليتوضأا. 
Rp a O Na‏ 


= .[AY' [البقرة:‎ 


و ا ا الااملاء عل «شرح امحل للور قات» 


= خامسا: مثال الم لمصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء: قوله تعالی: فمن 
کار اریت ارک ریات ار اک٤‏ ر [1A4‏ و تعالیٰ: 


ی ی کان منک ریسا او ہو ای من راسو دة د صي صدفة أوسلك إا أمنع من 
م بمب انبره لتوا ی ي ی ياف للج بيدانم 
ابقر ۲۱۹۲ وقول تعالی: وین کرک سر کم کی دوا واک قب ةن 

ی نشم بتمک کایی ت آزری اؤ ين أملتتهء ولق اله ربد [البقرة: ۲۸۳] وقولّه 


تعالیٰ : #وإن ڪات س د فوم س ey‏ مبثلی فَرية ه EAE‏ 


هرد ور رة مو مَومِكةٍ € [النساء: ۹۲]» وقول تعالیٰ: وار دا لقیش ادي کفرا 
شرب الرقاب € [محمد: .]٤‏ 

وما آخرجه بو داود )٤۵۹۱(‏ عن ابن عباس رضي الله عتهما قال: قال رسول الله 
:لم هن ِل في عتا و رما يکو بيتهم بحر أو ؤي فعَفله َل خطأ ون 
قل عَمْدًا فود بَِيه). قال في «عون المعبود» (۱۸۲:1۲): (مَن قتل في عمَيا) 
کر فی و ميم مكسورة وقصر قعيلاء م اَم کال رما منَ الرَي ؛ أي: 
من قل في حال می أمژه فلا یتین قاتله ولا حال قتله». ومن کان كذلك فهر 
عندنا ‏ مَعاشرَ الشافعية في حکم القسامة إن اذعیٰ آولیاؤه عل رجل بعینه آو 
طائفة بعَّينهاء و إلا فلا َمل ولا قَرّد. وقال آخرون : دته عل من نازعوهم أو على 
عاقلاتهم على قولين. قاله الخَطابي في «معالم السَسّن» (YY: ٤(‏ 

١‏ (سادت مع الخبر ازارد يمن الإنشاءهكفوله تمان : ( القت بلرى 
پانشسه نة قروو € [البقرة: ۲۲۸] وقوله تعالى: ‏ وأو لدت ضع س 
لس ۰ [البقرة: ۲۳۳] وقوله تعالى: 9 اپا الد اتواه 
ا ترش ينعا نماي الي * یرواه لله ورس س ددن سيلا | کارا کہ 


الإملاء عل «شرح امج اوا ا ا 


= کلک کر لکل نکد € [الصف: .]۱۱-٠۰‏ 
وما أخرجه البخاري )۱۳۹١(‏ ومسلم (۱۳) عن أبي يوب رضي الله عنه: أن 
رجلا قال للنبيّ لزني بعَمَل بذجني الجنة. تال: ماله ما له. وقال انب 
: : أرب ما آّهء تعد الله ولا شر به شياء وتقيم الصلات وثؤتي الز اة 
_وتصل الرجم. 
وما أخرجه البخاري (۱۷۹) ومسلم )۳٤۷(‏ عن زيد بن خالد نه سال عثمانَ 
ابن عَمان رضي الله عنه قلت: اریت إذا جام َع فلم بُنن؟ قال عشمان: «يتوضًاًٍ 
كما يتوصًاً للصلاةء ويَغْسل دَكَرَه). قال عثمانٌ: سمعته من رسول الله کیا 
سالك عن ذلك عايا واليير وطلحة وي ب كعب رضي اله عنهم فأترو. 
بذلك. قلت: عدم وجوب الخشل من الجماع إذا لم پُمْنِ منسوځ كما هو مين 
في محله من كتب الفقه وشروح الحديث. : 
وما أخرجه مسلم (۳ ۰ ) عن علي قال: كنت رجلا مَذَاءٌ وكنث أشكحبي ن 
أسال لني ٤ء‏ لمان ابتته» فأمَرت المقداد بى الأسود فسالّه فقال: يسل دكرّه 
ا EE‏ 
وما آخرجه مسلم (۱۷ )١‏ عن المنذر بن جرير عن أبيه قال :کناعند رسول الله 
ية في صدر النهار» قال: فجاءه قوم حفاة غراة مُجُتابي النمار أو الا 
معدي السيوف» عامهم من مُضرء بل كلهم من مُضرء قمر وجة رسول اه 
َه لِمَا رأى بهم من الفاقة ا فأَمرَ بالا فأَذْنٌ وأقام» فصل 
ثم حطب فقال: يناما لتاس اتقو اتقوا رم زی لفن میں ود € [النساء: ]١‏ إل 
آخر الاية: إن اة کان عا که ربا € [النساء: ]١ ٠‏ والاية التي في الحشر: لوتر 
دمت لد واتقرا لَه € [الحشر: ۸ تلق رڇ من ديتاره من وزهوه 


ا نفس ما فد مت لخد واتقوا 


من وبه من صاع بره من صاع تمره» حت قال: «ولو بشن تمرة). قال: فجاء= 


ا ا الإاملاء ع ((سشر ج امحل للورقات» 


(وهي“ عند آلإطلاق والتجد عن القرينة) الصارفة عن طَلّب الفعل (ثَحمَلْ 
عليه)؛ أي: على الوجوب» نحو: . أَقَيموأألصََكوة (إلا ما دل الدليل على أن 
المراد منه اندب أو الإباحة فیحمَل علیه)؛ آأي: عل الدب أو الإإباحة. 


مثال اللّدب: وشم إن ممم فيم € [النور: ۳۳] 


جر مر عردو وم 


ومثال الإباحة: ولداحلاام قاصطادوا ماد [المائدة: ۲] 


= رجلٌ منٌ الأنصار بِصْرّة کات کفه تَعْجرٌ عنهاء بل قد عَجَرّت» قال: نم تتابع 
النام؛ حت رآیٹ کوْمَین من طعام وثیاب» حت رایت وجه رسول الله 4 
يتهلل› وو A E O‏ امن سن 


ر م 


في الإسلام سنة خسنة فله آجڙها وأجڙ من َمل بها بعڌه من غير أن نفص 
من أجورهم شيء» دن شر ي السام شت سیت کان عله وژ ووزرٌ 
من عَمِل بها من بعلِه من غير أن ينقَصَ من اؤزارهم شيء. قال ال ځمانيى 
المباركفوري في «مرعاة المفاتيح» TYE ١(‏ « (تصدّق) بفتح القاف صيغة 
ماض بمعنى الأمرء در بصيغة الإخبار مبالغةء فكأنه أمره وامتثل به فأخبر 
نه به) . 
وما أخرجه البخاري )۱۹٤۱(‏ ومسلم (۱۱۰۱) عن ابن ابي وف رضي الله 
عنه قال: کنا مع رسول الله 4ة في سَفر فقال لرجل: «انْزل فاڄْدَځ لي). قال: 
يا رسول الله الشمس؟ قال: «انزل فا جخ لي٤.‏ قال: يا رسول الله الشمس؟ 
قال: ك فضزل فدح له فشرِبَ» ثم رَمیٰ بی ده هاهناء ثم 
قال: «إذا راي ا و ی ت ا ی . فقوله: «فقد أفطرَ 
الصائم»» لفظ خبر ومعناه الأمر؛ أي: فلْيفطر الصائم. انظر: «مرعاة المفاتيح» 
(:40¥). ر 

(۱)آي: صيغة الأمر. ۰ 


الا ملاء عل «شرح اح للورقاٹ» ا ا Os e‏ 


وقد أجمعوا علیٰ عدم وجوب الكتابة والاصطياد". 


(1)بكسر الكاف» وهي لغة: الضمٌُ والجمع. وشرعًا: عقد عتق بلفظها بعرَض مجم 
بتجمَين فأكثر. قاله في «مغني المحتاج» .)٠٥۱٦:٤(‏ قال القرطبى في تفسير آية 
الكتابة من «تفسيره» :)٠٠١ :1١(‏ «تمشك الجمهور: بأن الإجماع منغقدٌ على 
أنه لو سأله أن یبیعه من غیره لم لزنه ذلك ولم پُجبر عليه وان صوعِفت له في 
الثمن. وكذلك لو قال له: أعتقني أو دبُرني أو رَجني؛ لم يلزمه ذلك بإجماع» 
فكذلك الكتابة؛ لأنها معاوضة فلا تصخ إل عن تراض). 
وقولهم: مطلق الأمر يقتضي الوجوب» صحيح لكن إذاعَري عن قرينة تقتضي 
صرقه عن الوجوب» وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه» عل الوجوبَ عل أمر 
باطن وهو علم السيد بالخيرية. وإذا قال العبد: کاټښنيء وقال الشید: لم أعْلَْ 
فيك خيرًاء وهو أمر باطنء فيُرجَمٌ فيه إليه ويول عليه. وهذا قوي في بابه». 

(۲)تفسیر القرطبي )٤٤:٩(‏ : «الحادية عشرة: قوله تعالى : : ولداعتل طاو م 
ا اا الناس رَه قَعَ ما کان محظورًا بالإحرام» حکاه كثير من العلماء» ولیس 
بصحیح»› بل صيغة قعل الواردة بعد واردة بعد الحظر على أضلها من الوجوب» وهو 
a n eek i EDE FE FY a pi‏ 
ل يَصلحُ مانعًا. دلیله قوله تعالی: # ادا انسح لسر ارم اقلوا ألمنرن 4 


1 


لالتوية: ]١‏ فهذه «افعل» على الوجوب؛ لأ المرادَ بها الجهادء وإنما فُهْمَتِ 
SS‏ دابا اة ا5 نشوأ [الجممة: 
۰ ورتا ھن تاو اهر € [البقرة: ۲۲۲] من النظر إ إلى المعنن والإجماع لامن 
مث عان الاير ال ابه الندب: 
ما أخرجه مسلم (۸ ١‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «إذا أت أحذكم أهلهء ثج آرادَ أن يعوب فلیتوضا). قال الحافظ 


n CR Ss :)١١١:۱( في «الفتح»‎ 


|0 د ا ا «شرح اح للورقات» 


= للوجوب: بما رواه من طریق شعبة شعبة عن عاصم في حديث أبي سَعيد المذكور 
كرواية ابن عُبينة وزاد: فاته قط للكزدء غدل على أن الأمرلاورشاو أو للنذب. 
ويدل أيضًا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسي بن عُقبة 
واا ا و ی ا ی و 
ولا یتوضا) . انتهیٰ. ) 
ر( ا ر قال رسول الله ها : 
«إذا وا أحدٌكم د فلتششى نريه من الماء ثم ليرا حمل الجمهور 
اأر دعل ات RT TT‏ قال الحافظ في «الفتح» (۱ CY:‏ 
«بما حه الترمذي وصكحه الحاكم من قوله 4ل للأعرابيّ توا كما أمَرق 
الله فأحالّه على الآيةء وليسَ فيها ذكز الاستنشاق. وأجيت: بأنه يحتملٌ أن 
يراد بالأمر ما هو أعمٌ من آية الوضوءء فقد أمرَ الله سبحانه باتباع نبيه يه وهو 
المبيْنُ عن الله أمرّه» ولم يَحك أحد ممن وَصَفَ وضوءَه عليه الصلاة والسلام 
على الاستقصاء: أنه ترك الاستنشاق» بل ولا المضمضة»ء وهو يرد على مَن لم 
يوب المضمضة أيضًاء وقد ثبت الأمرٌ بها أيضًا في «سنن أبي داود» بإسناد 
صحيح» وذَكرَ ابن المنذر: أن الشافعيٌ لم : يَحَجٌ عل عدم وجوب الاستنشاق 
مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يَعلْمٌ حلافا في أن تارکه لا يُعيد» وهذا دليل 
قويّ؛ فإنه لا يُحمّظٌ ذلك عن أحد منَ الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء» وئَبتَ 
E‏ الإعادة» ذَكَرّه كله ابن المنذر). انتهن. 
ثالقا>با أحر جه البخاري (۱۱۸۳) عن عبد الله المرَننَ عن النبن ك قال ز«صَلو 
قبل صلاة المغرب». قال في الالئة: «لمن شاء)؛ كراهية أن يتخذّها الناسن سنة. 
(رابعا) ما آخرجه الببخاري )٤٤٤(‏ ومسلم )۷٠١(‏ عن أبي قتادة السلمي: أن 
رسول الله اة قال: «إذا دحل أحدكم المسجة فَليَرْكَع ركعتين قبل أن َجلس): = 


الا ملاء عم «شرح امحل للورقاث) ۔ ا ET‏ _ 0۹ 


= قال الحافظ في «الفتح» ١(‏ : ۷): «واتفق أثمة الفتوى على أن الأمرَ في ذلك 
للندب» وتقل ابن بَطال عن أهل الظاهر الوجوب» والذي صَوَح به ابن حز 
علمه). انتهیٰ. ومن آله عام لوچو ما سرجه مسلم (۱1) عن طلا بن 
ار ا : جاءَ رجل إلى رسول الله ل من أهل نَجْدٍ ثائر 
الرأس» ن AE‏ حت دنا من رسول الله کا فإذا 
هو یسال عن الإسلام» فقال رسول ال کو « حمسن صّلوات فى اليوم والليلة». 
نقال: مل علي يزه ا:2 لآ رع 

ما رجه البخاري (۱۹۲۲) ومسلم )٠١۹١(‏ عن أنس بن مالك رضي 
الله عته قال: قال النبي بيا: قروا فن في السحور بر كة». قال الإمام النوويٌ 
في ا :°( : فيه الحت على السُحور» وأجمحَ العلماءُ 
عل استحبابه» ونه لیس بواجب). ٠‏ وقال الحافظ في «الفتح» (> : ): «(قوله 
e‏ يعجاب؛ لأ الي ية وأصحابه واصَلو. 
مثلة علي الأمر المراد ب(الإباحة) ) 

7 ما أخرجه البخاري (۷۳۹۷) عن عطاء قال: ITT‏ 
اناس معة قال: :ْنا أصحابَ رسولِ الله ب في الح خالصًا ليس معه عمرة 
قال عطاء: قال جاہر: : ققدم النبيّ ل صَبْح رابعة مضت من ذي الججةء لما 
قشنا أَمَرَنا لنب اة أن نجل وقال: «أجلوا وأصيبوا من الساء» , قال عطاء: قال 
چا ولم يزم عليهم» ولك أَحَلَهُنَ له. فالمر يإصابة النساء بعد التحلّل من 
الإحرام للإباحة. 
اتا ما آخرجه البخاري ۱۸۲۹) ومسلم (۱۱۹۲) عن عبد اله بن أبي قادة: أن 
باه حبر ن رسول اله اة حرج حاجًا فر جوامعه» فصَرَفَ طاثفة منهم فيهم أبو 
قتادة» فقال: ل: «خذوا ساحل البحر حتى نلنقي» . فأخذوا ساحل الببحر فلا انصرفوا 
آخرّموا لهم إلا أبو قتادة جرم فیینا هم سیر ون اوا مر و خش» فحَمل آبو = 


۹ سس ا ي ا «شرح امحل للورقاث» 


(ولابَقتضی بض () التكرارً عل الصحيح")؛ SDDS‏ 


= قتادة عل ا لمر فعقَر منهاآتائًاء فترلوافأكلوامن َمهاء وقالوا :انأل حم صي ونحن 
مرمون؟ فحَكَلنا ما بقيّ من حم الأانء فلم أتوا رسو اله لا قالوا: يا رسول الله 
و ر ی ل ا ا ا 
فعَقَرَ منها اتائاء فترلناء فأگڵنا من هاء : تم قلنا: ناکل حم صب ونحن څخرمون؟ 
لاما قي من وهاء قال: یشم اد اتر رَه أن بحل عليها أو أشارًإليها». 
قالوا: لا قال: «فگلوا ما بقيّ من حوها). قال الحافظ في «الفتح» :)۴١ :٤(‏ «قوله 
(قال: ذ اما بقي من لحمها) صيغة الأمر هنا لاإباحة لا للوجوب ولأا وققث 
جوابًا عن سؤالم عن ا لجواز لاعن الوجوب» فوَقَعَت الصيغة عل مقتضى السؤال») 

(1)أي: الأمر. ا 

(۲)اتفقوا على أن صيغة «افعّل» إن قامَت قرينة ا عن لب را تاورب 
نهاُحكَل عليه كوجوب إقامة الصلوات الكَنْسي بدخول بها ووجوب صوم 


رمضان بخصول سَببه 
ما إن لم نَم م قرية تد على علب التكرار فالا لأصح أنها لطلب الماهية؛ فلا تفيڈ 
ارا ولا المزة لك المرة رور في تق المطلوب 


واا نها تفي التّكرارَ؛ بن يأتي بمثل ما أت به ألا بشرط الإمكان؛ دون 
أزمنة قضاءٍ الحاجة والنوم وضَرُورياتِ الإنسان. 

ومماً تفرع عن هذه المسألة: 

١‏ ما إذا قال لوكيله: هذه الدابة» فباعَها فرذت عليه بالعَيْب. أو قال له: 
ابع بشَرط الخيار» فف فس المشتري؛ فليس له بیعه ثاتيًاء وقیل: : يجوز. انظر: 
#التمهید» سنوی (ص۲۸۳). 

۲ - ومنها: لو قال لوكيله: «طَلَق رَوجَتي» فليس له إلا تطليقةٌ واحدة. ولو قال 
لعبده: «اشكر متاعًا» لم يلرّفه ذلك إلا مر واحدة. انظر: «روضة الناظر» لابن 
قدامة (1: )٥٩۷-٠٦٦‏ و«مذكرة في أصول الفقه» (ص۲۳۳). 


الا ملاء عل ا J‏ شرح س امحل : للو 5 قآاث) کے ن ود ۱ . 


لأنْ ما صد به ا يتحقق بالمرة الواحدة» والأصل براءة 
الذمة مما زاد عليها“ (إلا إذا دل الدليل على قَصد النّكرار) فيْعمَلْ به» كالأمر 
بالصلوات الخمس 7" والاأمر e‏ رَمضان0. 

ومقابل الصحيح: أنه يقتضي التّكر ارَ؛ فيَسَّوعبُ المأمو ر بالمطلوب” 


(1)أي: ما قصد بالأمر. 

(¥)توضى هذا الاستدلال: أن المقصود من الأمر بشيءٍ ما هو حصول المأمور به 
وإذا اة تى المكلفُ بالمأمور به ولو مر واحدة فقد حصَل المقصود من الأمر» وإذا 
لقصو الام بال الا جحد قط الطل و رت مدال فا 
بأكثرَ من المرّة يحتاح إلى دليل آخرَ؛ لان الأصل براءة الذمة مما زاد عليها. 

(۳)وذلك ما آخرجه مسلم (۱۹۲) عن آنس بن مالك رضي الله عنه في حديث 
الإسراء والمعراج» وأن الله تعال فرض علينا خمسين صلاة» وقول سيدنا موس 
لرسول الله على نينا وعليه الصلاة والسلام: إن مَك لا بُطيقون ذلك» فار جع 
a‏ قال: «فلم اَل ارغ بين ربي تبارك وتعالٰ وبين 
موس عليه السلام حت قال: يا محمد إنهنّ حمس صَلَواتِ كل يوم وليلة». 
وما آخرجه البخاري )۱۳۹٩(‏ ومسلم (۱۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن النبي ية بَعَك مُعادًّا رضي الله عنه إلى اليمن» فقال: «اذْعُهُم إلى شهادة أن 
لا إله إلا اله وني رسول اث فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلِمَهُم آن الله قد افترَضَ 
عليهم خمسَ صَلَواتٍ في كل يوم وليلة). 

(٤)لقوله‏ تعالیٰ: فمن ت شد منک اهر لص نة 4 [البقرة: »]۱۸١‏ وما أخرجه 
البخاري )۱۹٠١(‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يا 
يقول: «إذا رأيتمُوه [آي: هلال رمضان] فصْومواء وإذا رأيتموه [أي: هلال 

شوال] فأفطروا» . فعلتق الصوم في الآية والحديث على رؤية هلال رمضان. 
(٥)هو‏ المكلّف. 
0)آي: بالفعل المطلوب. 


a | E E E ۴‏ لغ «شرح ا حلي للورقاث» 
ما یُمکنه من زمان العمُر حيث لا بیان لامد المأمور به(؛ لانتفاء مر جح بعضه 
ر 0 


(ولا بقتضي" القور)؛ لان الْرَضّ منه إیجاد الفعل من غير 
اختصاص بالرّمان الأول دون الرّمن الثاني. 


(1)آي: حي لم يبن الآمرٌ حدا من الزمان ينتهي عنده التكليف بالمأمور به. 

(۲)هذه علة القول بأنٌ الأمرَ يقتضي التكران وتر ضيهها: أن الأزمان مساوية 
بالنسبة لإيقاع الكلّف به فيهاء فلا ية ولا شر مُرجُحَ للزمان الأول علل الزمان 
الثاني ليقال: إ as‏ 
وحیث کانت متساويةً في ذلك لا یظهر ترجیح بعضها عل بعض) فلیجب 
ا ا و 
وانظر: «النفحات» (ص۷١).‏ 

(۳)آي: الأمر. 

(٤)آي:‏ المبادرة بفعل المطلوب عَمَبَ ورود الأمر به في أَوّل أوقاتِ الإمكان 

بحیٹ بحيتُ يَلْحَقّه الذمُ م بالتأخير عنه. انظر : «النقحات» (ص۷٥).‏ 

والخلاف إنما هو قي الأمر المطلق أما إن قات قرينة تدل عل طلب القورية؛ 
فإنہا تحمل علیهاء کالأمر با لإيمان» فإنهم اتفقوا عل أنه للفور؛ لأن في جواز 
التراخي فيه رى بالکفرء وقد قال تعال: ولا یری لی باد وال كر € [الزمر: ۷]. 
قاله في «التفحات» (ص4٥).‏ وكذلك إذا وَرَدَ الأمرُ مَيّدًا مقيدًا بز زمان؛ فيْنظر؛ فان 
کان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان؛ لزمه فعلّها عل الفور عند 
دخول الوقتء وإن كان الزمان أوسَحَ من قر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال 
1 أن يصيرَ ظل کل شيءٍ مثلّه وجب الفعل في أول الوقت وجوبًاموسَعًا. قاله في 
«اللمع» (ص۸۲). 

(٥)أي:‏ الأمر. 


الامااء عم «شر بح امحل الوا ج د ج ا ی و 


وقيل: يَقتَضي الور . وعلى ذلك يحمل قول من يقول: : يقَتضي 
اكا 
(والأمرٌ بإيجاد الفعل مر به وبما لايم القع“ إلا به كالأمر بالصلاة 


()ومما تفرع عل هذا الخلاف: ما إذا قال لشخص: «بع هذه السلعة) فقَبَضها 
الشخص وخر يها محَ القدرة عليه فتلفت؛ فإن قلنا: بالمشهور - وهو أن 
الأمرَّ المطلَىَ لا يدل على شيء - فلا ضمانٌ عليه وإن قلنا: إنه للفور؛ ضمنَ؛ 
لتقصیره. انظر : «التمهید» (ص ۲۸۸). 
ومما فرّعه البعضٌ على هذه المسألة: وجوبٌ الحج هل هو على الفور أو التراخيء 
قال بالأول الحنفيةء وبالثاني الشافعية. 
ومما تفرع أيضا: اهلك الات د اتر ل ر ا مر اا ج ىة 
آم قط ؟ قال بالأول الشافعية» وبالثاني الحنفية. فاختلفت الجواب» والحاصل أن 
.هذا الاختلاف لأدلة جُزئية» لا تخريجًا على هذا الأصل بخصوصه. انظر: «مفتأح 
الوصول» للتلمسانن ( ص۳ .)١٤-۳‏ 

(۲)آي: على القول بأنه يقتضي القور. انظر: «التفحات» (ص۷٤).‏ 

(۳)فالقائلٌ باقتضاء الأمر للّكرار قائل: بان الأمرَ يقتضي الفورية؛ لأنه إذا اقتضى 
التكرارَ أَوْجَبَ استيعابَ المأمور بالمطلوب ما يُمكنّه من زمان الُمُرء وذلك 
متضمْنٌ للقول باقتضاء الفورية؛ لأنه لو جار التأخيرٌ عقبٍ الأمر مع الإمكان ساد 
عنه بعضٌ ما يُمكنه من زمان العُمُر فلم يكن الاستيعابُ على الوجه المذكور 
واجبّاء وهو حلاف التقدير. أما القائلون بعدم اقتضاء الأمر للتّكرار؛ فاختلفوا في 
اقتضائه الفورية. انظر: «النفحات» (ص۹٥).‏ 

(٤)أي:‏ بذلك الفعل. 

(٥)أي:‏ وما لا ر يتم وجوذ الفعل إلا به. 


1٤‏ ن اوملاء عل «شرح ا حلي للورقات» 
مر بالطهارة المؤدية إليها) فن الصلاةً لا تصح بدونها. 

(وإذافْعل) بالبناء للمفعول؛ أي: المأمورٌ به (يَخرح المأمورٌ عن العُهدة)؛ 
أي: عُهدة الأمر”» ويصف الفعل بالإجزاء“. 


(١)أي:‏ فالأمرٌ بالصلاة: أمر بالصلاة وأمر بما لا نوجد الصلاة إلا به وهو الطهارة. 
وهاهنا مسألتانِ تَشتّبهان: 
آولاهما: ما لا يتم وجودٌ الواجب إلا به فهو واجب؛ كالأمر بالصلاة مر بها 
وبما لا يتمٌ وجودها إلا به وهو الوضوء فلن توجد الصلاة الشرعية المطلوبُ 
وجودُها إلا بوجود الوضوءء» فوجودٌ الصلاة متوقفٌ على وجود الوضوء 
فيجب إيجاد الوضوء لوج الصلاة. وهذه هي مسألة الكتاب. 
والثانية: ما لايتمٌ وجب الواجپ إلا به فليس بواجب؛ كوجوب الزكاةء فإنها لا 
تب إلا على مَن مَلَكَ النصابَ» فلا يجب على المكلف السعي لملك النصاب 
لتجبَ عليه الزكاة؛ لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب. 

(۲)آي: تعأق الخطاب. 

(۳)فالإجزاءٌ على هذا: الكفاية في س سوط الطلّب» سواءٌ أَوَجَبَ القضاءُأم لا وقيل: 
فعل المأمور به لا يَستلزم الإجزاء. يلاما عاق ةلمرا بالإجرا سلاد 
القضاء» فقد يُفعل المأمور به ولا سقط القضاء» كما في صلاة ن ظنَ طَهْرَ ثم 
تين له حَدنّه. 
قلت: إن فشر الإجزاءٌ بالكفاية في سقوط الطَلّب؛ فلا ينبغي أن يكون هناك 
لات في أن فمل المأمور علن الوجه المطلوب يقتضبي الإجزاء وإنمابتص ؤر 
ی ی بسقوط القضاء. ثم رأيتُ في «الغيث الهامع 
للوي العراقي ها يصر رح بذلك فإنه قال ص۱٥۲(‏ بم دکر ae‏ 
المسألة: «واعلَم أن الخلاف مبنىّ على تفسير اللإجزاء بسشقوط القضاء. 
فأما إذا فشر بشقوط التعتّد به كما هو المختارً؛ فإنه حاص عند الإتيان بالمأمور 
به على الوجه المشروع بلا خلاف» كما صرح به جماعة). انتهي. > 


ء اد 
الا ملاء عل «شرح امحل للورقاٹ» o SEIS ECO PORE CIEL‏ 


(تنبيه: الذي يدخل في الم والنى وما لا يدخل) 
هاه تة 
(يدخل في خطاب الله تعال المؤمنون) وسيأتي الكلامٌ في الكَمّار. 


e‏ والصبي والمختون غير داخلین في الخطاب)؛ لانتفاء 
التكليف ب عنھ SUSE ESA EMER ESCO SET ٩‏ 


N SSS SL -‏ 
في الوقت؛ فإنا نأمرًه بالصلاة في الوقت» ثم هل يُجزئه ذلك آم لا؟ آي: هل 
يَسقط عنه ذلك الفعلٌ القضاء أم لا؟ قولان. انظر: «مفتاح الوصول» للتلمساني 
(ص۳۸). 
(1)المرادٌ بالشاهي هنا الخافلء وهو: مَّن لا يَذري؛ فيشمل الناسيَ والساهي والنائي 
أما الفرق بين الناسي والساهي فقال في «غاية الوصول» ( ص٤‏ ۲): « (والسهر: 
لعفل عن المعلوم) الحاصلء فيتنه له بأدنى تنبيه. بخلاف النسيان» فهو: زوال 
المعلوم فيستأنف تحصيله. 
وعرّفه الكرماني وغيره: بزوال المعلوم عن القَوّة الحافظة والمدركة. والسهو: 
برّواله عن الحافظة فقط. وذلك قريب مما ذكر» وجَعلَّهما البزْماويٌ من أقسام 
الجهل البسيمل حيث قسمه إليهما وإل غيرهماء ثم فرق بينهما: بأنه إن قَصُْرَ 
رمن ن الزوال سمَىَ سهرًاء وإلا فنسيانًا. قأال: وهذا أحسَنٌ ما فرق به بينهما. 
وانظر: «البحر المحيط» للرّركشى. 
(۲)أما الشاهي؛ فلَو القصد إلى التقوب بالفعل والترك يتضكَنٌ العلمَ به حت 
ˆ القَضد إليهء وهذا يتستحيل في حق الناسي» ألا ترى أنه لو قيلّ له: «لا 
كلم في صلاتكَ وأنت ساوه» وجب أن يقصد لئ تر ماعل انه ساو فیه» 
وعلْمُه أنه ساو د َع كوته ساهيًاء فيطل خجطابه على هذه الصفة. ج 


ی ن ك ب ادما عل رچ امحل الور قات» 


ويُوْمَر الشاهی“ بعد ذهاب الهو عنه بجَّبر خَلّل السهُوء كقضاءِ ما فاته من 
الصلاة» وضمان ما أتلقّه من المال. 


(والكقَارٌ مخاطبون) بمُروع الشرائع وبما لا تص إلا به» وهر الإسلام؛ 
لقوله تعالی: ما ڪن سْمَر# الوكين ْمَل € [المدثر: .]٤١- ٤۲‏ 


وفائدة خطابهم بها: عقابُهم عليها؛ إذ لا تصح منهم حال.الکفر؛ نوها 
على النية ة المتوقفة قفة على الإسلام. 


= ما الصبىٌ والمجنونء وا الناً ئم والشکران؛ فلانه لو جار خِطابهم مع 

ار بار جاب ارا رااان تی ادون ردا ا اقرا اج ل 
في الل نة ۰ ). 

(۱)ومثلّه النائم إذا استيقظ والسشكران إذا أفاق» أما الصبن ۆالمجنون قلا 
ضمان ما أتآفاه منَ الأموال في ماليهما إن کان لهما مال» ولا يتو قف ذلك على 
و قةء ولا يارّمُهما قضاءُ الصلاة والصوم بعد البلوغ والإفاقة. 

(۲)اجمعوا على أن الكفارً مخاطبون بأصل الإيمانء واختلفوا في خطابهم بفروع 
الشريعة كالصلاة والصيام والزكاة على قولين: 
فقیل: هم مخاطبون بهاء وهذا مذهبُ جمهور الأصولټّين» وليسنَ مرادهم أنه 
يجب عليهم فعلْ الصلاة مثلا حال كفرهم؛ إذ لا تصح منهم» ولك المراد أنه 
يجب عليهم تحصيل شرط صحة تلك الفروع وهو الإسلام» وعليه فإن لم 
يفعلوا فهم معاقبون في الآخرة على أمرين؛ ترك الإيمان وترك الفروع. 
وقیل: :هم غير مخاطبين بهاء وهو مذهب الحنفية؛ لأنه لا فائدة في خطابهم بها؛ 
لأنه لا یمک محَ الكفر فعلها ولا يؤمرون بعد الإيمان بقضائها.. 
لكن قد عرفت أن فائدة القول بأنهم مخاطبون بالفروع؛ ليس آنهم يجب عليهم 
فعل الصلاة مثلا حال الكفر؛ إذ لا تصحٌ منهم» لكي فائدة ذلك مضاعفة العذاب 
علیهم بترکها. 


الا ملاء عام «شر. اح للورقات» . ق 
ولا يُۇاحذون بها بعد الإسلام؛ ترغيبًا فيه“ 


(والأمر" بالشيءِ نهيّ عن ضده» والنهيُ عن الشيءِ أمر بضدّه) فإذا قال 
له: «اشكُنْ» کان ناهيًا له عن التحرٌك› أو «لا تتحرڭ» کان آمرًا له بالسکون". 


4 2 2 


(1)دفعَ بهذا ما قد يقال: إنهم لو كانوا مخاطبين بالفروع في حالة الكفر لأخِذّوا بها 
بعد الإسلام؟ 
فاجاب: پان عدم 6 مۇاخحذتهم بها ا بعد الإسلام لأجل ترغيبهم في ا 
في قضماتهاء فلو لوا به ريما نرهم ذلك عن الإسلام. قال تعالی: ا 

ڪفروا ن ينه وا يعفر هر ماهد سلف € [الانفال: ۳۸]. 

(۲)فَرَضَ بعضٌ الأصواين الخلاف في الأمر النفسي» وخالف آخرون ففْرَضوه 
في الأمر اللساني. انظر احتلاقهم هذا في: «البحر المحیط) (۲: .)٤١١-٤۲۰‏ 

(۳)فالامر بالإيمان نهي عن الكفر > كما آن النهي عن الكفر مر ٻاليمان. وکالنهي 
عن صوم يوم العيد أمر بفطره. 
ومما فرّعه الفقهاءٌ عل هذه القاعدة: ا ن المت نهيي 
فأنت طالق)» ثي ۾ قال: قو مي٤.‏ فقَعَدَت؛ فعلى أن الاأمرَ بالشيء نهيْ عن ضده 
فقوله: وي هو عينٌ النهي عن القعود» فيكون قعودها مخالفة لتهيه المعبّرٍ 

عنه بصيغة الأمرء فقَطلق. 

ومما خرّجوه عليها أيضًا: جعل الطهارة عن النجاسة من شروط صحة الصلاة؛ 
لاآنه ثبت ت الأمر بغشل النجاسة قبل الصلاة كما في حديث البخاري )۳۰١(‏ 
و مسلم (rr)‏ «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرّت فاغسلي عنك 
الد وصلّي». قال شيخ الإأسلام في «(شرح الروض» (1: :)۱۷١‏ ثبت الامر 
باجتناب النجس» وهو لا يجب بغير تضمخ في غير الصلاةء فيجبُ فيهاء 
والأمرٌ بالشيء نهيّ عن ضده» والنهي في العبادات يقتضي فسادها). د 


ا عل «شرح امحل للورقات» 


وكذلك ثبت الأمرٌ باستقبال القبلة في الصلاة كما في حديث المسيء صلاتّه 
عند البخاري )٩۲١۱(‏ ومسلم (۳۹۷)» فقال له 4ل | «إذا قَمْتَ إلى الصلاة 
فأشبغ الوضوء : ثم استقبل القبلة فكبّرا . والأمرٌ بالشنيء نهن عن ضده» 
والنهيْ في العباداتِ يقتضي الفسات فدل علي اشتر تراط استقبال القبلة لصحة 
الصلاة. 
وأيضا قوله بلاة: يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب»ء وفي أخحریٰ )٠٤٤۳١١(‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي 5ة: «حَرّموا من الرضاعة ما يَحرْمُون 
من الولادة). وهو عند البخاري )٤۷4٩(‏ ومسلم )٠٤٤١(‏ موقوفًا على عائشة 
بلفظ: «منَ النْسّب». فاقتضى فساد العقد على المَحُرَم م الرّضاع كما مسد 
العقدٌ على المَخْرَّم مى التسب؛ لأن الأمرَ بالشيء نه عن ضده» والنهئ في مثل 
هذا المقام يقتضي الفساد. انظر: «حاشية الجمل على شرح المنهج» :٤(‏ ۱۷۸) 
و«المبدع» لابن مفلح الحفید (۲: ۴۲۲). 
وما خر جه ابو داود (۱9۹۹) وابن ماجه )۱۸۱١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)٥٤٩ :۱(‏ عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله 
بعلّه إل اليّمن» فقال: «حُذِ الحَبَّ منَ الحَب» والشاة منَ العْتّم» والبَعيرَ منَ 
الإبل» والبَقرة من البقر). قال الحافظ في «التلخيص» (۲: :)١۷١‏ «صسُحه 
الحاكم على شرطهما إن صح سماعٌ عطاء من معاذ. قلت: لم يصخ؛ لأنه وَلِدَ 
بعد موته» أو في سَنة موته» أو بعد موته بسَنة. وقال البّرّار: لا نَعلَم أن عطاءً سمعَ 
من معاذ). اه. قال بعضهم استدلالًا به عل عدم جواز أخذ القيمة في الزكاة: 
أمرَ بأخذ الحَث من الحَت. .. إلخ» والاأمرٌ بالشيء نهيٰ عن ضده» فيقتضي منعَ 
الأخذ من غير الحت. 


ال 9ة عا و اكل لار قات ا ی ی ی 


رالہی] 


(والنهی: استدعاء)؛ آي: طَلت (الترك بالقول(“ ممن هر دونه“ عل 
سبيل الوجوب") عل وزان ما تقدَم في حدّ الم ) 


(1)أي: اللفظ الدال عليه بالوضع» وهو «لا تفعل»» فخرج بذلك استدعاءٌ الترك: 
۔بلفظ دال بالوضع عل طلب الفعل ك: «افْعَلْ» ك: «اترك» و«اجتنب» و«ذز». 
۲ وبلفظ غير دال بالوضع نحو: : آنا طالب منك ترك كذا فإن حالفت عاقعّك». 
۳ وبغير أفظ مطاقًا كالإشارة والقرائن المفهمة. 
فليس واحد من هذه الثلاثة بتهي» بل هو آم۶. انظر: «النفحات» (ص1۸). 
i‏ حقيقة. انظر: 
«التفحات» (ص1۸). 
(۳)خرج به ما لم یکن علیٰ سبیل الوجوب؛ بأن قات قرينة تصرف عنه إلى جواز 
الفعل» فیکون للکرا اه فليس ذلك بنهي حقيقة. انظر: «التفحات» (ص۸٦).‏ 
ا للنهي صيغة e‏ ا دلا تفعل» کقوله تعالیٰ: نالوا 
آنل ماڪ ريڪ يڪم کا شرا یبا وو ویننن رخا ول قارا 
اوک د ڪم نماي ڪن ا وکام وک قرا لتو جک ماکھ ر رن 


L1 ر‎ 


ر کا بطر ولا کشا آکئی لیس ن سإ لالح € [الأنعام: 1[ 

وما أخرجه البخاري )٩٤۲١(‏ ومسلم ٠ ٦۷(‏ عن ځذيفةٌ رضي الله عنه قال: 
سمعت النبيّ ب4 يقول: «لا لبسو الحريرَ ولا الذيباج» ولا ت تشرَّبوا في آنية 
الذهّب والفضةء ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة). = 


ا ا الااملاء ا للم سر سح ا حل لاو 5 قأث»› 


(ويدل النهئ) المطلق شَرعًا (على فسا المنهيّ عنه) في العبادات» سواءٌ 
= ومما يدل على النهي أيضًا الخبر الماد به النهي: نحو قوله تعالی: وَإِدَاخْدًّتا 
مت بر نویل دور ا لَه 4 [البقرة: ]۸١‏ قال النْسَفيّ في «تفسيره» :١(‏ 
٥‏ ول یدود( آله 4 إخبارٌ في معنى النهي كما تقول: «تذهبٌ إلى 
فلان تقول له كذا» تريد الأمر» وهو أبلعُ من صريح الأمر والنهي؛ لأنه كأنه سورع 
إلى الامتثال والانتهاء» وهو يخير عنه». 
وما أخرجه البخاري )٠١٤۳(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا قال: يا 
رسول اله مايلبَسنْ المحرِمٌ من الثياب؟ قال رسول الله ل: «لا َس القمصنَ 
ولا العمائم ولا السَرَاويلاتِ ولا البَرانسنَ ولا الخفاف إلا أحد لا جد نعلينء 
اک و أ 
RT O‏ - عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «بَعَتّني أبو بكر الصديق في الحجة التي مره عليها رسول الله 
ل قبل حَةٍ الوكاع في رهط ينون في الناس يوم النحر: احج بعد العام 
مشر ولا طوف بالبیت عُریان». 
وما أخرجه البخاري )۱٤١۸(‏ عن ابن عمرَ أيضًا: أن رسول الله ية قال: «لا 
يبع بعضکم عل بيع أخيه. 
وما آخرجه مسلم (۸ ٠‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه عن اللي 5ل قال: «لا 
خط الج عا ا اه ولا م عل سوم آخيه» ولا تنك المرأة 
على عكتها ولا على خالتهاء ولا تَسأل المرأة طلاق أختها حتفم صَحفتها 
ولتنكخ؛ فإنما لها ما كتبَ الله لها». 
وماأخرجه البخاري ٠١ ٤۲(‏ )عن أمعطيةً قالت: قال لي النبْ 4: «لايحل لامرأة 
ومن بالله الوم الآخر ن تُحِدٌ فوق ثلاثِ إلا على رَوج» فإنها لا تکتجل ولاتلبَنْ 
ثوبًامصبوغاء إلا ثوب عَصْب» . وثوبُ العَضب من بُرُود اليم يُعْصَبْ عَزْلهاثة - 


الا ملاء عا ام «شر بح ا ار ا ج ا 


ت 
e©VNHOVEDNSNGaGQGUNBGGEIEEBHVNHOVGGDOAOGAAGOCNOARGCOGRDNOQGOVGDAAGQOCOAISNGAGCGMGONGHBRAGEBOVOGSBDBDCG RA 4‏ م ٠ olo‏ 
س اک ا 


= يُصْبَعْ مَعْصوبًاڻم تنس ج» قاله الإمام النو وي في شرح صحیح مسلم»(۰١٩:۱۱۸).‏ 
وما أخرجه البخاري )٥۸١(‏ عن ابن عمرَ: أن رسو ل الله َة قال: «لا بتحزى 
أحذكم قصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها). 
ومما يدل على النهي أيضًا: صيغة التحريسم» نحو قوله تعالى: ۾ حرمت 
ڪب اسک رانک ا رخو سڪ تڪم وعمنکه رکم وَبناث الک 
وات لأت 4 [السا. [rr:‏ ا تعالیٰ: حرمت لیک الب #5 
ازير ما أل لتبر اليو والمتكدقة والموفودة والماروية اليح و اکل 
لس مادك وما بح عل الْصب ون ق مسموايا لري ذلك سی € [المائدة: ۳]. 
E N E OE OS‏ 
نبي 6د قال: رو کی ی ١‏ ۰ 
ومما يدل على النهي أيضًا: تر تيب العقاب على الفعل سواءٌ كان العقابُ دنيويًا أو 


ر لے ار 


آخرويًاء نحو قوله تعالیٰ: ل میک ا 24 2 


ککل دا فہا وض الله عله ولعته واعد عد ابا عَظیمًا ) [الاء: ۹۳] 
تعالى: #إنّماجر اا ار َّ ا 0 عون فى الأَرْض فَسَادًا 
e EE‏ 


دا أو صلا أ کح اید ديه أجلم يِن لدي أ نموا 
22ے ع ” ف الا و ف اک ع م 
م الأرض للت لر خی ف آلدا ولم ف ا خرو عاب عظيے 4 
ك کک 2 


[المائدة: ۳۳] وقوله تعالى: I‏ ق فافط موأ أيد هما € [المائدة: ۳۸] 
وقوله تعالی: لوال رة السحمتت م ر IR‏ بیت شپاه فاجلدوهر تمدن جلد ة وک 
یلوا ی ند بدا ریک الیش € [انور:٤].‏ 

وما أخرجه البخاري )٥۹۳٤(‏ ومسلم )۲٠٠٠(‏ _ واللفظ له - عن أ سَلمة 
رضي الله عنها: أن رسول الله ية قال: «مَن شرب في إِناءِ من ذه» أو فضة فإنما 


يُجَرْچر في ٻطنه نارًا من جهنم. 


ا ا ا الا ملاء عل ((ش رح امحل لو رقات» 


= وما أخرجه البخاري )۱٤١۳١(‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «من آناه الله مالا فلم بود زكاتّه مَل له ماله يوم القيامة شُجاعًا أقَرَعَ له 
زبيجتان بُطَوَفه يوم القيامة ثم يأخد بلهزمتيه - يعني: بشذقيه ثم يقول: أنا مالْكَ 
أنا كنرك ثم تَلا: للا يَحْسَبَنَ الذين يَبْخَلون) الآية». 
وما أخرجه مسلم ٠(‏ ۱ عن سعید بن زید رضي الله عنه قال: سمعت الب 5ا 
يقول: «مَّن أَحَدَّ شبرًا من الأرض ظَلْمّاء فإنه يطوق يوم القيامة من سَبْع أَرَضين). 
وما أخرجه مسلم )۱۷١۳(‏ عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
: «إنكم تختَصمُون إِلي» ولَعَل بعكم أن يكو أَلْحَنّ بخجّته من بعض» 
يَأحُذه» فإنما اَّم له به قطعةٌ من النار». ) 
وممايدلٌ عل النهي أيصًا: ذم فاعل فعل ماء ومنه سلب الإيمان والإسلام والبراءة 
منه» نحو قوله تعالی: ومن يعد خد وة انلو كۇك هم الود 4 [البقرة: ۲۲۹]. وقوله 
تعالی: ومن آطاریکن افری عل اش گا أ كدب باه لا ّلح امود [الانعاء: 
. وقوله تعالی: ۳ ال راو ف ٤ات‏ انه پیر س لطن اتهم ڪر مما 
عند الله ون الزن اموا كدر ك طبع اهک ڪل لي مت کي بار € [غافر: ه٣].‏ 
وقوله تعالی: اياجا الزن ء اموا لم تقو لوت ما ا لون #ڪ رفا عند اله 
ان تقو لوا ما لا عور € [الصف: .]١-۲‏ 
وما خرجه البخاري (1۱۰۳) ومسلم )1٠(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 
ية قال: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافرء فقد باء به أحدها». 
وما آخرجه البخاري )۱۲۹۲٤(‏ ومسلم (۱۰۳) عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال النبي بلا: «ليسَ منّا ن لطم الخدود» وشَقٌ الجيوب» ودَعا بدعوى 
الجاهلية». 


Il 


الاملاء عل ((شر- ح‌ امحل لاو رقاث» ا 


= وما آخرجه البخاري (۷۰۷۰) ومسلم (۹۸) عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله َة قال: «مَّن حمل علينا السلاح فليس منا». 
VEN E PR‏ 
قال: «ليسنَ منا مَن دعا إلى عَصَبيةء وليسَ منا مَن قاتل على عَصَبية» وليسَ منامَن 
مات على عصبية» 
وما أخرجه مسلم )۱٠١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «مَن غشَ 
فليس متّي». وما آخرجه البخاري )۱۲۹١‏ عن أبي موس رضي الله عنه: إن 
رسول الله ية رئ من الصالقة والحالقة والشاقة» a‏ 
عند المصيبةء والحالقة: التي تحلق شعرَها عند المصيبةء والشاقة: التي تشق 
ثيابّها عند المصيبة. 
وما أخرجه البخاري )٤۸(‏ ومسلم )1٤(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
أن النبى قال: «(سبابُ المسلم ف وقتاله کفرا. . 
وما أخرجه البخاري )1٠۱١(‏ عن أبي شَرَيح رضي الله جنه أن النبي كيه قال: 
«والله لا يۇمن› والله لا يۇمن› والله لا يُؤمن). قیل: ومن يا رسول ايله ؟ قال: 
«الذي لا یامن جاه بوائقه». 
وما أخرجه البخاري (۱۳) ومسلم )٠٠١(‏ عن أنس رضي الله عنه عن النبي 44 
قال: e E‏ تى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
وصيغة النهي عند الإطلاق والتجر عن القّرينة الصارفة عن طَلّب الترك تحمل 
عل التحريم عند الجمهورء كالأمثلة المتقدّمة إلا ما دل الدليل على أن المرا 
منه الكراهة آو غيڙها فيُحمَل عليه. 
وقيل: تدل على الكراهة. وقيل: مشتركة بين التحريم والكراهة. والخلاف في 
صيغة «لا تفعل»» ما لفظٌ «نهى» فإنه للقول الطالب للترك أعمٌُ من أن يكون = 


E ONIONS CIEPERTEMRE E‏ ار ملاء عل «شرح احلي للورقات» 


هي عنها لعَينها"» كصلاة الحائض وصَومهاء أو لأمر لازم لهاء كصَوم يوم 
التخر والصلاة في الأوقاتِ المكروهة". 


= حرامًا أو مكروهًا كما نبّه عليه الأزركشيَّ في «البحر المحيط) (۲: .)٤۲۷‏ 
ورد صيغة النهي لغير التحريم؛ فكرد: 
للكراهة» نحو: #ولا َيمَّموا اليك مه تَنفِمَونً € [البقرة: [۲٠۷‏ والخبيتٌ فيه 
الرديء» الحرام. 
وللإرشاد» نحو: لا لاعن شیاه إن د کک سوک 4 [المائدة: .]٠١١‏ 
وللدعاء» نحو: # ربا دع فوا [آل عمران: ۸] وغير ذلك. 
ويخالف النهى الأمرَ في أن مطلقه يقتضي الفورَ والدوام؛ فيب الانتهاءٌ عن 
المنهي عنه في الحال واستمرارٌ ذلك جميحَ الأزمان؛ إذ. لا يتحقق الامنثال إلا 
بالامتناع من كل أفراد المنهي عنه. انظر: «النفحات» (ص۸٦).‏ قال الشيحٌ أبو 
إسحاق في «اللمع» (ص١٠٠١):‏ «وإذا تجرَدّت صيغتّه اققضت الترك على الدوام 
وعلى القّور» بخلاف الأمرء وذلك: أن الأمرَ يقتضي إيجاد الفعلء فإذا فعَل مرَّة 
في آي زمان قَعَل؛ سمي ممتثلاء وفي النهي لا يُسمى منتهيًا إلا إذا سارَعَ إلى 
الترك على الدوام». 

(١)أي:‏ لذاتها أو لجزئها. كما قال العطار :١(‏ ١٠٠)ء‏ وسيأتى تمثيله فى الحاشية 
التالة. ۰ 1 

(۲)فالنهيٰ عنه لا من حيتٌ الصوم» بل من حيتٌ ما تضكُتّه منَ الإعراض غن ضيافة 
لله تعالی» وهو لیس عينَ الصوم ولا جزأه» بل لأمر خارج لازم؛ لأنه لا ينفك 
عنه؛ لأنه إنما يتحمَق الإعراض عن الضيافة بالتلبس بما ينافيها وهو الصوم. 
انظر : «التفحات» (ص۹٦).‏ 

(۳) وجه اللزوم: اَن الفعل حال إيجاده في الزمان المخصرص لایُمکنٌ انفکاکه عن 
بخلاف الفعل حال إيجاده في المكان المخصوص؛ فإنه بُمكنْ انفكاكه بتغيير = 


الإملاء عل «شرح الح للورقات» ا ا 
وفي المعاملات: 
١‏ إن رَجَحَ إل نفس العَقدء كما في بيع الحصاة. 
۲ أو لأمر داخل فيه» كبيع الملاقيح". 
٣او‏ لأمر خارج عنه لازم له» كما في بیع رهم بدرهَمین". 


فإن کان غير لازم له“ كالوضوء بالماء المغخصوب مغلا وکالبیع 
وقت نداءِ الجمعة؛ لم يدل على الفسادء خلاقًا لما بُفْهِمُه كلام المصتّف. 


= ذلك المكان بصفة أخرى كجَعله مسجدًا في مسألة الحمام وشراء المغصوب» 
بخلاف الرّمَّن المخصوص؛ فإنه لا تنتقل صفّه إلى صفة أخرى بحي تنتفي 
معها حرمةً الصلاة. قاله في «النفحات» (ص*٠۷).‏ 

(١)هو:‏ أن يجعلٌ رمي الحصاة بيعًا اكتفاءٌ به عن الصيغة» أو أن يقول: بعثّكه ولك 
الخيار إلى أن أرميّهاء أو بعك من هذه الأثواب ما ثقعٌ هذه الحصاة عليه. 

(۲)هي: ما في أرحام الأمهات. وما في البطون لا مالي فيه؛ فالنهئ عنه لانعدام 
المالية فيه» والمبيعٌ ركنْ من أركان العقد» فالنهيٰ راجِع لجزئه. 

(۳) وجه كونه مرا خارجًا عنه لازمًا له: أن النهيّ عنه إنما هو لأجل الزيادةء وذلك 
أمرٌ حارج عن نفس العقد؛ لان المعقود عليه من حيث هو قابلٌ للبيع وكونه 
زائدًا أو ناقصًا صفة من صفاته» لكنه لازم. 

(٤)آي:‏ سواء في العبادات أو المعاملات كما ا له. 

(٥)إنما‏ كان خارجًا؛ لأن النهيّ لأجل إتلاف مال الغير» وهو غير لازم للوضوء؛ 
لحصوله بغيره أيضًا كالإراقة. 

0)إنما كان خارجًا؛ لأن النهيّ فيه لأجل الإخلال بالشعْي إلى الجمعة» وهذا 
الإخلال حارج مجاورٌ لا لازم؛ لأ البيعَ قد يوجد بدون إخلال كأن يتبايعا في 
الطريق ذاهبين» ولحصول هذا الإخلال بغير البيع أيضًا. 


a a N ¥“‏ ااملاء عم «سرح حلي للورقات» 


(وترد) أي: توجَد (صيغة الأمر والمرادبه)؛ أي: بالأمر (الإباحة) كما تقدّم. 


(أو التهديدٌ) نحو: اعماوأماشتتّم € [فصلت: :4[ 


یہ کے ل رو 


(آو التسويةً) نحو : : قاصاروا أو لا تصرواً چ [الطرر: .]١١‏ 
(آو التكوين ) یحو : : وا رده # [البقرة: .]٦٥‏ 


(1)أي: التخويف. 

ت ت الجوامع» :)٤۷١ :١(‏ والفرق بين التسوية 
والإباحة: أن المخاطبَ بالإباحة ا تَوَهُمَ اَن ليس له الإتيان بالفعل فيح لهه 
0 ا ا ا 

(۳)هو: الإيجاد عن العَدَم بسرعة. والمرادُ سرعة التكوين وأنهم صاروا كذلك كما 
أراد الله بهم. قاله في «النفحات» (ص۷۲). 


VY 


الإ ملاء على «شرح حلي زو ا 


[العام] 


(وأآما العامٌ فهو: ما“ عم شيئين 1 ین فصاعدًا") من غير حَصر" (من قوله: 
عَمَمْت ربدا وعمَرًا بالعطاء وعَمَمْت جميع الناس بالعطاء)؛ أي شملتهم بهي 


ففي العام د شمول0. 
(وألفاظه) الموضوعة له (أربعة): 
الاسم الواحد المعرّف بالألف واللام) نحر: إن الإضلنَ لى حر ٭ 


إل الس اموا & [العصر: ۳-۴ ). 


(1)أي: لفظ. 
(۲)أي: لفظ يتناول الصالح له دفعة واحدة؛ فخرج به: )١‏ النكرة في الإثبات مفردة 
م اعدد فإنها تتناول ما تصلَّحُ له على سبيل البَدَلء 


أو مثناة أو مجموعة ا 
ا وو 


آی ي اللغط ودلالة اعبار لا في الزافع فقد یکون محصورد كفو (جاء 


الطلاب»» فهو لفظ عام من حيث هو لا حصرَ فيه» لكن قد يكون الطلاب في 
الواقع آفرادًا محصورين. 


(٤)استغراقيٰ»‏ بخلاف او و تبادلي. ) 
)٥(‏ ومن آمثلته أیصًا: قولّه تعالی: أ لفل اریت ر بظه وال e‏ 


[النور: .]۳١‏ 
وما آخرجه البخاري )۲٤٤۲(‏ ومسلم ( ۲ )عن این عمررضي ا متها کک 


ا و ا دا عل «شرح ال للورقات» 


(واسم الجمع المعوَف باللام) نحو : : الوا الم ( رکانَ ه [التوبة: 6 


= أن رسول الله ية قال: «المسلمٌ حو المسلم لا يَظلمُه ولا يُسْلمه». 
وما آخرجه )٥۳۹۳(‏ عن نافع قال: کان ابن عمرَ لا یکل حتیٰ يُؤتیٰ بمسکین 
یأکل معه» فأدخلت رجلا يأکل معه فكل کثیراء فقال: يا نافع؛ اتدل هذا 
عليّ» سمعت النبيّ اة يقول: «المؤمنٌ يأكل في مى واحد والكافرٌ يأكل في 
سبعة أمعاء). 
وما أخرجه الترمذي )٠٠١١(‏ والنسائي )۱۹٤١(‏ عن المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه: أن الب ية قال: «الراكتُ حلف الجنازة والماشى حيث شاءَ منهاء 
والطفل بص عليه». ۰ 
ومدله المفرَّد المعةَف بالإضافة ومنه: ما اخرجه البخاري ٤۹4۵(‏ ۳( ومسلم 
(۱۸۱۸) عن آبي هريرة رضي الله عنه: أن النبىّ بء قال: الا رک 
في هذا الشأن» مُسلِمُهم بح لمسلمهم» وكافرهم تَبَعٌ لكافرهم». 
SS Eh‏ اعا اا 
عن شيء» فقالت: ممن أ نت؟ فقلت: رجل من أهل مصرَء فقالت: کرف کان 
صاحبکم لکم في غزاتکم هذه؟ فقال: ما نْقَمُنا منه شیئاء إن کان ليّموت للرجل 
منا البعير فيْعطيه البَعيرَء والعبدٌ فيعطيو العبدء ويحتاج إلى النفقةء فيعطيه النفقة 
فقالت: ما نه لا يمتني الذي فَعَل في محمد بن ابي بكر خي أن أخبرَكٌ ما 
سمعتٌ من رسول الله 4ة يقول في بيتي هذا: «اللهج» من وَلِيّ من أمر متي 
شیا فش عليهم فاشفُق عليه» ومن وَلِيّ من أمر أقتي شيا فرَهََ بهم فازفق 
ره) . وتعني عائشة رضي الله عنها بلاصاحبكم» عَمرَو بن العاص» فقد عَرَا مصرَ 
ومحمد بن أبي بكر وال عليها لعل رضي الله عنهم جميعًاء فقتل محمد وقتها. 

(۱)ومن أمثلته أيصًا: قوله تعالیٰ :3 وللمطلقت ممم بالمعوف قاع الم ) 
[البقرة: »]۲٤١‏ وقوله تعالی: #واله يحب ابر 4 [آل عمران: [۱٤١‏ وقوله 


A ٩ ت‎ 


تعالى: ون أله لمع مسين 4 [العنكبوت: .]١۹4‏ = 


الا ملاء عل «شرح امحل الا ا ا ا 


(والأسماءٌ المبهمة“ ک«مَن» فمن يَعْقَلٌ) ك: «مَن دحل داري فهو 
آمن». 


= وما آخرجه أبو داود (۲۷۵۱) عن عَمرو بن شعيب عن أبیه عن جدّه» قال: قال 
رسول الله 25 «المسلمون تتكادا دماؤهم». 
ومثْلّه الجممٌ المعرّف بالإضافة» ومنه: قولّه تعالی: اذ ڪرو ءا انر 4 
[الأعراف: .]٦4‏ 
وما آخرجه البخاري (۳۹۷۲) ومسلم (۴۳۹۷۲) عن أپي سعيد الخذري رضي 
الله عنه قال: قال التب 45: «لا تَسْبُوا آصحابی). 

(١)هى‏ عند النحوتين: أسماءٌ الإشارة والموصولات والضمائ. 
ووجه الإبهام في الأسماء الموصولة وإن کانت معارفت-: نها لا ُعلَمْ معانیها 
منها بالتعيين»› وإن اعثبرَ في معانيها الإشارة | إلى التعيين» وإنما د عرف معانيها 
مى الضلَة. 
ووج الإبهام في غير الأسماء الموصولة: أنها لا تدلٌ على معيّن. انظر: قاله في 
«حاشية ابن قاسم على شرح الوَرّقات» (ص١١1).‏ ِ 
ومن صيغ العموم أيضًا: اكل» واجميع» . ومن أمثلتهماً: 
ما خر جه ا اا اا ا ا 
النبي ئة قال: اکل شراب اشكر فهو حَرام). 

)هذا مثال «مّن» الشرطيةء ومنها في الكتاب العزيز قوله تعالى: # ومن يعَمَل 


TES 


١١١ آو ظلم سء ثم يعفر آله جر أ ردا یا 4 [الساء:‎ e 
RT .]٤1 م عل صللا سه ومن اسا متها که [فصلت:‎ E: ول تعالیٰ:‎ 
تعالی: ومن یق آل جل ل ا ٭ ردق ین حت لا یس ومن بوک على آلو‎ 
.]۳-۲ [الطلاق:‎  بسحوهف‎ 

ااا ا ی ا ا من 


دیتّه فاقتلوه). ۰ ج 


الاملاء عل «سرح أل للورقات» 
(و«ما» فما لا يعقل) نحو : ما جاءني مناڭ ديه 


(وأيّ) استفهامية أو شرطية أو موصولة (في الجميع)؛ أي: من يَعقل وما لا 


= ومثال «مَن» SE‏ قوله تعالیٰ: لن ا لی يقرش الله لله فرصا سا 4 
[البقرة: »]۲٤١‏ وقوله تعالى: ونایب مَعينٍ# [الملك: .]٠١‏ 
وما آخرجه البخاري )۱۳۸١(‏ عن وق ا 
لنب 6ء إذا صل صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رآ متكم الليلة رُؤيا؟». 
ومثال «مَن» الموصولة: قوله تعالی: $ الا إب : رمن ف السَمّوتِ ومن .بی 
ألأرْضِ € [یونس:٩٩]»‏ وقوله تعالی: ولس جاءَ پو لبر [یوسف: ۷۲]. 
وما أخرجه البخاري )۲٠١١(‏ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما: أن عائشة 
رضي الله عنها ساوَمَت بريرة فخرج إل الصلاة فلما جاء قالت: إنهم ابا أن 
يَبيعُوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبن 4لل: «إتما الوَلاءٌ لمن أغكق». 
(١)هذا‏ المثال يحتمل «ما» الموصولةً والشرطيةً والأحسَن جعله للمرضولة؛ لأه 
سيذكر الشرطية. 
ومثالٌ الموصولة أضًا: قوله تعالى: رومان الكو وما اض [البقرة: 
«[YAf‏ ول تعالیٰ: ماعن دک قد وماعد ا اه باق # [النحل: [٦‏ 
وما أخرجه البخاري (۳۹۳) عن أنس بن مالك رضي الله» عن النبن َي قال: 
«مّن شهد أن لا إله إلا الله» واستقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل یتنا فهو 
المسلم له ما لِلمُْسلم» وعليه ما على المسلم). 
وما خرجه البخاري )٥۳۷7(‏ عن عُمرَ بن ابي سَلمة رضي الله عنه قال: كنت 
غُلامًا في حجر رسول الله ية وكانت يدي تَطِيشٌ في الصَحفة» فقال لي 
رسول اله يل: «يا غلام» سم الله وكَلْ بّمينك» وکل مما يليك». 
وا ا م( عن اي مرو ري اغ ا رول الله کا 
قال: «الأرواح جُنود مَجَند ت فما تعارّف منها اتّلّف» وما تناك منها احكَلّف». 


A1 EEE EE E OEE OREN الاملاء ل «شرح امحل للورقات»‎ 


يعقل»› نحو «أىّ عبیدی جاء اخ إليه»“» وای الأشياء ردت اعطّتّکه). 
(و«آین» فی المکان) نحو: «أينَ ما تكن أَكَنْ مَعّك». 


)١(‏ هذا مثال «أيّ» الشرطيةء ومثالّها من الكتاب العزيز قوله تعالى: لاد آنل أو 
ے رر کی د ۵ و رم 


ادعو الحم أا ما مدعو فل اسما الى € [الاسراء: ١٠٠۱ء‏ وقوله تعالن: اد 


اجان فصت فلا عدوت مل € [القصص: YA:‏ 
وما اخرجه مسلم (۰ ۰ عن ابن عمرَ رضي الله عنهماء قال رسول الله ک: «أہا 
امرئ قال لأخیه: یا کافرء فقد ہاء بھا اأحدھماء إن کان كما قال» وإلا رَجَحّت عليه». 
وما آخرجه ابو داود (۲۰۸۳) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
ا : يما امرأةٍ نككَت بغير إذن مواليهاء فنکاځها باطل». 
(۲)هذا مثال «أيٌ» الموصولةء ومثالًها أيضًا: وله تعالىٰ: ابۇك واناؤک ١‏ 
تدرو ا ارب کک فا ا € [التساء: ۱۹]» وقول تعالی: ای ربن أحصى لما 
ا اا4 نکی ITE‏ 2 م لزعت منک شي شيعه اهم أشدصلّ 
ال خنع € [مریم: 4[ 
ومثال «أيّ» الاستفهامية: وقوله تعالی: فل ای سىء اکر َة € [الأنعام: ۱۹]» 
وقوه تعالى: « سل أيهم كعم ) [القلم: .]٤١‏ 
وما أخرجه البخاري )١١(‏ عن أبي موسئ الأشعريّ رضى اله عنه قال: قالوا: 
یا رسول الله 2 الإسلام أفضل؟ قال: «مَن سَلمَ ا من لسانه ويّده». 
وما أخرجه الببخاري (۲۹) عن بي هريرة رضي اله عنه: أن رسول الله 5 شل 
أىٌ العَمَل 6 فقال: «إيمان بالله ورسوله). قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهادٌ في 
سبیل اله» قیل: ثہ ۾ ماذا؟ قال: اح مبرورا. 
وما رجه البخاري )۱۳٤۳(‏ عن جابر رضي اله عنه قال: : كان الي بل يمع 
بين الرجلين من قتل حل في ثوب واحد» : ثم يقول: ا 
فإذا ا شير له إل أحهما قدمه في اللخد. 


رر ام2 . ed‏ رور دي 


(۲) هذه شرطيةء ومثلّها یا قول تعالی: یتما ولوا د و ل ابره .= 


AY‏ ._ ی ا عل «شرح الح للورقأاث» 
(و«متٰ» فی الرّمان) : : امت ج م حغتا 4 


(و(ما» في الاستفهاء") نحو: ما عندك؟)". (والحزاء) نحو: «ما تعمل 
ر 


= وقوله تعالی: این ما کو یات ب کم آله جریا € [البقرة: .]۱٤۸‏ 
وتَستَعمَل استفهامية کقوله تعالی: وای ساوک آلذیت کت عون € [الأنعام: ۲۲]» 
وقوله تعالی: اقالیا أن ما شر دعو من دوت أله € [الأعراف: ۴۷]. 

(۱)وتستعمَل استفهامية كقوله تعاليل: می دصر اله % [البقرة: .]۲١٤‏ 
وتستعمَل سرطيةٌ كالذي أخرجه البخاري (۷۱۳) عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: لما تقل رسول الله ل جاء بلال يُوذِنة بالصلاةء فقال: «مُرُوا با بكر أن 
پُصليَ بالناس». فقلت: يا رسول اللهء إن أبا بكر رج أسيف» وإنه مت ما مه 
مقامَك لا يشيع الناس. 

(۲)فإن قیل: قد دَكَرَ المصتّف «ما» اّلا فلم أعادها؟ أجيب: بان ذْكرَّهاً أوَلاً كان 
لبيان كونها لغير العاقل» وما هنا لبيان كونها' للاستفهام والجزاء. «التفحات» 
(ص٦۷).‏ 

(۳)ومثال الاستفهامية: قله تعالی: رماب مينك لموس € [طه: ۱۷]. وقوه 
تعالن: وما اعج کلت عن فريك لموس € [طه: ۸۳]. 
وما أخحرجه البخاري )٠١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله 4ل: «ما 
بال أقوام یشترطون شروطًا لیس في کتاب الله من اشترط شر طا لیس في کتاب الله 
فليس له» وإن اشترط مثة مرة). 
وما أخرجه البخاري )۷٠١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الب 
ب: «ما بال أقوام يَرْقَعون أبصارَهم إلى السماء في صلاتهم لَيْنَهُنْ عن ذلك 
أو لمطم أبصارهم». ا 

(٤)مثال‏ الشرطية: قوله تعالیٰ: ومام علوا من یر یمه أله [البقرة: ۱۹۷]» = 


الرملاء عل «شرح ا حلي لورفا ب e‏ 
وفي نسخة «والخبر» بدل «الجزاء» نحو ر : « عملت ما عملت». 
(وغيره) كالخبر على النسخة الأولىء والجزاء على الثانية. 
(و«لا» في التكرات) نحو: لا رجل في الدار. 


= وما أخرجه البخاري )۷۱٠۹١(‏ عن عمرّبن الخطاب رضي الله عنه: كان الب 
ية بُعْطيني العطاءء فأقول: أَعطه أفقرَ إليه مٽي» حت أغطاني مرّة مالاء فقلت: 
أغطه من هو آفقر إليه مٽي؟ فقال التب 44 : «حذه» فكَمَولّه ودَصَدَق به» فما جاءَاةً 
من هذا المال ونت غير مُشرفي ولا سائل فحذه» وما لا فلا يغه نفسَكَ). 
وما أخرجه البخاري )٦٤۷١(‏ واللفظ له ومسلم (۵۳ ۰ ن اسن 
الحذريّ رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله للف فلم ناله أحد 
متهم إلا امطاء n PSOE‏ ا 
وتن بنش بني اه وان تسوا عط خبزاوأرتع می ابره 

(1)النكرة تفي العموم في أحوال خمسة: 
الأول: بعد النفي» وحروفه: لاء لنء لم» Seit‏ 
دربو ىف ومن إ إ ولاذمَّة € [التوبة: ]٠١‏ وقوله تعالى: ولا يزنك ألذبن سرغو 

ف الکترا گم کن برا أ شیا 4 [آل عمران: »]۱۷٩‏ وقوله تعالیٰ : 3رد لیک 

آھ وا ت ر وکر ای لأر اي وڪم صف ما ترك ازو جڪ لن ر يکن 
مرک ود4 النساء: ۱۲-۱۱[ n‏ الأولاد الذكور والإتاث. وقوه 
إل آلییے عھد ٹم لمش رکیں م لوصوم کیا ولم یروا میک مدا 4 
[التوبة: .]٤‏ وقوله 9 [٤ bE‏ 
N E‏ أن رسو ل الله َة قال: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب)». > 


A٤‏ ا ق عل «شرح اح للورقات» 


- وما أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲) عن عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ 
الله يقول: «لا زکاة في مال حت تى يحول عليه الحول». 
a sys‏ 
أن با بكر الصديق رضي الله عنه ب e‏ 
حجة الوداعء يوم النحر في رهط يؤذن.في الناس: «لا یح بعد العام مشر 
ولا طوف بالبیت عزیان). 
وما آخرجه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط (۷: ۰ ) و«الدعاء» (ص )٥۲٤‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسو ل الله بلا : ا ا 
عر وجل). 
REO RPP E‏ 

بقيع العَرقّد» فأتانا النبن ي فقَعَدَ وقَعّدنا حولّه» ومعه ممخصرة» فككس فجَعلَ 

نَت بمخصرنه ثم ال: اما منکم من حي ما من نفس منْقُوسة إلا كب 
مكانها من الجنة والنا ولا قد كب ية أو سعيدةًا. 
وما آخرجه مسلم )۲۸۱٩(‏ عن بي هريرة رضي الله عنه عن رسول اله 45 آنه 
قال: «لن بنجي أحدًا منكم عَمَله». 
وما أخرجه البخاري )٤٤١١(‏ عن أبي بَكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله 
بكلمة شمعتُها من رسول الله ل أيام الجَمَل» بعدما كدت أن لق بأصحاب 
الجَمَل فأقاتلَ معهم» قال: لما بلع رسول الله ڳل أن أل فارسء» قد مَلْكّوا 
علیهم بنك کشری» قال: (الن يلح قوم ولوا أمرَهم امرآةا. 
الثاني: بعد النهيء ومثالًها: ما آخرجه البخاري )۹٤٩(‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنه قال: قال النبي ية لنا لما رَجَعَ من الأحزاب: «لايُصَلَيَنٌ أحد العصر إلا 
في بني قرَيظة». 


الا ملاء عل ((شر € ال للورقاٽٿ» د O a a‏ 


- وما آخرجه مسلم (۱۷۳۱) عن بُريدة رضي الله عنه قال: کان رسول الله ا 
إذا أمَرَ أميرًا عل جيش أو سَريةٍ ية آوصاه في خاصته بتقویٰ الله ومَن معه من 
المسلمين خيرًاء ثم قال: E‏ قاتلوا من كمرَ بالل 
اروا ولا تَعْلواء ولا تَعْدٌرواء ولا تُممٌلواء ولا تَقمٌلوا وَلْدًا». 
وما اجر الي ی دان الک 0 9 - پاسناد فيه رسال وصعفٌ 
SS E‏ يقویٰ» كما قال البيهقي-عن علي بن بي طالب 
رضي الله عنه قال: كان نبي الله اة إذا بعت جيشًا من المسلمين إل المشركين قال: 
«انطلقوا باسم الله» فذكر الحديث» وفيه: «ولا تقتلوا وَليدًا طفلاء ولا امرأةً ولا 
شيا کببرا ولا ُعَوَرْن عَيناء ولا تَعْقِرْنْ شج رة إلا شجرًا يمنَعُكم قتالا أو حجر 
بينكم وبينَ المشركين» ولا تمثلوا بادميٌ ولا بهيمة). 
a a hE er‏ 
سمعت رسول الله 4ة يقول: «لا لوا صلا في يوم مرٿين 
وماآخرجه لخاري )۲٤۳٥(‏ عن میدن بن عبر رشي ا عا ان رسول الله 
قال: «لا لبن أحدٌ ماشية ية امرئ بغير إذنه». 
وما خر جه البخاري ۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: و 
برل شځر ناء فقتاشه فاي به رسول ا 48 ندال NEN‏ 
تخطراراه ولان ه طيجًا؛ فانه يبعت بهل». 
الثالث: بعد الشرط, ومثالها: قوله تا 3 إن حدس المشرکرک استجارك 
جره حى يسم كم أ [التوبة: ] وقوله تعالى: ¥ ومن يعمل سوا أَوْيَطلمَ 


مور و عرو د ر 2ص 


[1١ EG ا غراللة‎ 


س ھن ةل د ارگ ال رە 


A٦‏ ا ب ي و ااا لے «شرح امحل للورقاث» 
(والعمومُ من صفات النطق'). 


۱ 4 ا 
(ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مَجراه")» كما 


ی Ev 2 u.‏ که ےو ت م 
= يٺ فان وَجَدَ صاحبَها فليَرُدّها عليه» ولا فهو مال الله عز وجل وتي 
نشاء). 


وما خر جه آبو داود ( ٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: 
عن رسول الله مد أنه سُعْل عن الثمر المعَلّق؟ فقال: aE‏ 
حاجة غير مخز نة فلا شيءَ عليه» ومن حَرَحَ بشيء منه فعليه غرامة مْلَيه 
والعقوبة» ومن سَرَقَ منه شيئًا بعد أنيُؤْويه الجَرينُ فبَلَعَ : ثمنَ الجن فعليه القطع». 
وما آخرجه البخاري )۳۱٤۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ عن أبي قتادة رضي اڅ عنه قال 
النبن : من نل نيلا له عليه بينة فله سَلبه». 

Ee,‏ ۰) ومسلم )٠٠۵(‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه: 
قال انب 4لا :من قتل له فيل فهو بخير النظرَين؛ إمايُودی وإما قاد 

الرابع: بعد الاستفهام الإنكاريّء ومثالّها: قولة تعالد: اوک مح آله بل شم ئم 
يدلو 4 [المل: ٦۰‏ وقولّه تعالی: هل تسیا ) [مریم: [٥‏ وقول 
تعالی: لهل نجش منم ينام أو مع وَسْمم لهم ركَرا € [مریم: ۹۸]. 


A A 


الخامس: في سياق الامتنان› ومالها EET‏ وان زامن السا ماء طھورا ڳه 
[الفرقان: .]٤۸‏ وقوله تعالی: ل( فما فكهة ولو A‏ 

)١(‏ وقد تقدّمت ألفاظه وأمثاثه. 

(۲)وهو القضاء. قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع» (ص۲۸): «وأما 
ا ت و لأنها : تقع على صفة واحدة؛ فإن عرقت 
تلك الصفة اخة ختَصلّ الحكمٌ بهاء وإن لم عرف صار مجمَلا مما عرف صفتّه. 
مثل: ما روي أن الي 5 جم ! بين الصلاتين في السفر؛ فهذا مقصورٌ على ما 
روي فيه وهو السفرء لا يُحمَلْ على العموم فيما لم يرد فيه. 


A A EE EOE REE ااملاء عن «شرح‎ 


في جَمعه َي بين الصلاتين في السَمُر» رواه البخارئ/'؛ فإنه لا يَعَمُ السَفرَ 
الطويل والقصير؛ فإنه إنمايقعٌ في واحد منهما". 
وكما في قضائه ية بالشفعة للجار» رواه النسائن عن الحسن موسلا" ؛ 


< وما لم يعرف مثلٌ ما رُويّ: أنه جمعَ بين الصلاتين في السَفر؛ فلا يُعلَمُ أنه كان 
في سفر طويل أو سفر قصيرء إلا آنه معلو م أنه لم يكن إلا في سَقّر واحد؛ فإذا لم 
يُعلّم ذلك بعَینه وَجَبَ التوقفُ فيه حت عرف ولا يدع فيه العموم» . انتهی. 

(1)آخرجه البخاري )۱٠٠۸(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: «كان انب 
اة يجمعٌ بين صلاة المغرب والعشاء في السفر». 

(۲) قال في «النفحات» (ص۷4): «(قوله: فإنه) تعلیل لعدم العموم؛ أي: إنما لم َعم 
السَفْرَّين؛ لأنه إنما وقح فعله ية في واحل منهماء ولا ينزل منزلةً العام لهما؛ 
لاحتمال خصوصية في ذلك السفر كالطويل والمشقة مثلا. 
وفيه: أن هذا الدليلٌ مسلّمٌ لو كان المرويٌ جمعًا واحدًاء وليس كذلك؛ لأنّ 
البخاري عبر في حديئه عن أنس: بان النبي 5ة كات جع , بين الصلاتين في 
السفرء و«كان» مع المضارع قد تستعمل للكرار» كما في قول تعالٰ في قصة 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام: * ان يمر هله يال وة وألرگۈة ‏ [مريم: »]٥١‏ 
وقولهم: «وکان حا تم يكرم الضيف»» وعلى ذلك جرى العرف! 
ويُمکڻ آن بُجاب: بان کل مرة من مات الشكرار لا عموم فيها؛ لأنها إنما تقعٌ 
في أحد السّفْرَين» فالمجموعَ لا عموم فيه؛ إذ المركبٌ مما لا عموم فيه لاعموم 
فيه» واحتمال أن بعضَ المزات في أحدِ السفرين وبعضصها في الآخر؛ بعيد غير 
معلوم ولا ظاهر» فصار اللفظٌ مجملاء كما شار إليه الشيحٌ أبو إسحاق في 
«اللمع)). انتهى. وسبق آنمًا نقل عبارة «اللمع». 

(۳) ليس في «السنن الصغرئ» للنسائي شيءٌ من ذلك» وأخرج في «السنن الكبرئ» 
)۳۹١ :۱۰(‏ عن الحسّن عن سَمُرة بن جُنْذّب عن النبي بي قال: « جار الدار = 


o Bb EE AA‏ «شرح امحل للورقاث» 


فانه لا د يعُْمٌ كل جار؛ لاحتمال حصوصية في ذلك الجار. 


= أحق بدار الجار». لكن أخرج أحمد في «المسند» (۲: )۴٠١‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف » _)١۱۸ :٤(‏ واللفظ له عن علي وعبد الله قالا: «قضى رسول الله 
ية بالشفعة للجوار». وفي «المصنف» أيضا )٥۱۸ :٤(‏ عن عمرَ بن راشد 
السلمي قال: سمعتٌ الشَعْبي يقول: «(قضى رسول الله َه بالجوار». 

(1)فيحتمل أنه قضى بذلك للجار غير الشريك في الملك» ويختمل أنه قضى 
للشريك في الملك وسكاه جارًاء فلا يُمكنٌ حمله على العموم» وحمل أثمتنا 
N SC ES‏ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اإنما جَعَل النبيّ ل السفعةذ في کل 
مالم يْسم» فإذاوَقَعَت الحدود وصَرََّتِ ارق فلا شُفعة». 
ومثال آخر: ماأخرجه البخاري ( ٠‏ ) ومسلم )۲۹۸١(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: ا ا إحداهما الأخرى بجر 
فقَتاشه ا وما في بَطنهاء فاخ ححصم وا إلى النبن کا فقضل أن دية جَنينها غْرَة َب 
أو وليدة» وقضل أن دية المرأة على عاقلتها». فهذا قضاءٌ رسول الله ية في 
حق دية جنين المرأة الحرةء فلا يَعُمٌ جنينَ الأمة» فيُحتاج في معرفة حكيه إلى 
دلیل آخرَ کما بیّنه ابن دقیق العید في «إحکام الأٌحکام» (۲: )۲۳١۲‏ قال: «مسألة 
أخرى: الحديثُ وَرَد في جَنين حُرة» وهذا الحديتٌ الثاني ليس فيه عمومٌ يدخل 
تحته جنينٌ الأمة» بل هو حكمٌ وارد في جنين الحُرّة من غير لفظ عام. فعلى 
هذا ينبغي أن يؤخذ حكم جنين الأمة من محل آخرء وعند الشافعي: الواجب 
في جنين الرقيق عشر قيمة الأم» ذكرًا كان أو أنثى» وكذلك نقول: إن الحديث 
وارد في جنين محكوم بإسلامه ولا يتعرض لجنين محكوم له بالتهود أو التنصر 
تبعاء ومن الفقهاء مَن قاسّه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعّاء وهذا مأخوذ من 
القياس» لا من الحديث». انتهى. 


الا ملاء عل «شرح ار ی لور قاٹت» د ا ا ا ا ا م ا 1Î‏ 
(والخاص يقابل العام) فيقال فيه: ما لا يتناول شيين فصاعدًا من غير 
حص نحو «(رجل») ولارجلين» واتلاتة رجال»). 


(۱)قال الرٌركشي في ا المحيط» (۳: :)١ ٤١‏ «الخاص: اللفظٌ الدال على 
هى انح وما ذل عل كرة ميخض ر ةا ول ألناط: 
1) أسماءٌ الأعلام کزید وأحمد وخالد» کقوله تعالی: ولیت ءاموا واا 
ليحت امنا بنا شرو یبن رچ کر ڪهم ساتم اص با [محمذ: ۲]. 
وما أخرجه البخاري )٩٨6(‏ ومسلم (4۱۸) عن عانشة رضي اله عنها قالت: 
لما مرضنَ رسو ل الله ل مَرَصّه الذي مات فيه فَحَصَرَتِ الصلاة فن فقال: 
مروا أبا بكر فليْصَلٌ بالناس). 
۲) وأسماءُ كخمسة وعَشَّرة ومئة وألف ومليون» كقوله تعالى: 
ا الت كرض اریت عل ۰ یکی منک نرود یرو نلبوا 

* اة خلا ن انرک اة ر بنقهوت‎ N 

ا کلت کم ول ےیکت ENTE‏ 
وذ تک تیک الت ار ESE‏ وة مح ادر e!‏ 
ONE‏ 
«في ربع وعشرين من الإبل فما دوتها من العم من كل خمس شاة). 
۳) وأسماءٌ الإشارة» کهذا وهذه وهؤلاء کقوله تعالی: ال رل عر 
نوش سل ھا هدد األذرب € [الائدة: ١‏ وقوله تعالی: کا ار 
فقي َا فيه ويقولونَ ويا َال هنا لڪپ ل اور صية ولا كوه إل 
أَحْصا ‏ [الكهف: .]٤۹‏ 
وما أخرجه البخاري )۷١(‏ عن معاويةً رضي الله عنه حطيبًا يقول: سمعت النبى 
ية يقول: «مَّن يرد الله به حيرا يمُقَهْه في الدّين» وإنما أنا قاسم والله يُعطي» ولن 
رال هذه الأمة قائمةٌ على أمر الله» لا يضرٌهم مَن خالقّهم» حتى ياتى أمرُ الله». 
وما آخرجه البخاري )۱۳٤۳(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: کان النبی ي يجمع = 


ا ا و و ا الااملاء عل ((سر. ج ا حلي لو 5 قاتث») 


(والتخصيص: تمييز بعض الجملة“)؛ أي: إخراجُه كإخراج المعاهَلِين 
من قوله تعالی: افوا أَلمُنْر كين € [التوبة: ه] . 
(وهو ية إلى: َم | 5 2 2( 


بين الرجلين من قتل أحلِ في ثوب واحد : ثم يقول: أيهم أكثر أخذاللقرآن»» فإذا 
ا شير له إل أحدهما ة قدّمَه في الخد وقال: ا 
)٤‏ واللفظ المطلّقء کرجل ورجلین ورجال» كقوله تعالى: رجه َماَق 
الْمدِيَة س # [القصص: .]۲١‏ 
( 0 الحنس المحلى ب «آل» إن ريد به مَعهود» كقوله تعالى: #اتأسود 
الاس پال وتسود أن وأنتم علو آ لكب أفلاتَعَيِلونّ € [البقرة: .]٤٤‏ وقوله تعالی: 
# واد اتيا ونی کک 4 اتر ]٠:‏ فالمرادٌ بالكتاب في الآيتين: التورًاة. 
(۱)أوهو: فصر العام على بعض أفراده ا بحاشية ية العطار» 10 :1( 
(۲)والمخصص هو قول تعالی: إل لیت عد تم نالمش رکون نے لصبو کم کیا 
کی کا ر ھگ a‏ 4[ 
(۳)وهو: ما لا يستقل بتفسه من اللفظ. بأن يقار العام ف لا يُستعمل إلا مقارتا 
للعام؛ e e i i‏ وهو أربعة آنواع: ١‏ الاستئناء ۲) والشرط 
۳) والصفة )٤‏ والغاية. والثلاثة الأول تكلم علبها المصتّف» ومثال الغاية: قوله 
تعالن: 9وا راغا عي لالط اليش ال الأنرريةلتغر) (بغره 
۷ وقوه تعالى: # إن طلقا ھا کک یل کین بعد کی کا [البقرة: ۲۳۰] 
وقوله تعالی: rag‏ صلحوا یتما إن بعت لحد هما عل 
لخر فقا لی تھی کی کی٤‏ مر اھ # [الحجرات: ۹]» £« ا آخرجه البخاري )۲٥(‏ 
عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أن رسول الله َة قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن ل إله إلا اللهء وأن محمَدًارسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويُؤتوا الزكاة فإذا 
َعَلُواذلك عه عَصمُوا مي دماءَهم وأموالّهم إلا بحقّ الإسلام» وجسابهم على اله». 
(٤)وهو:‏ ما يستقل بنفسه ولا يكون متعلقًا باللفظ الذي ذَكرَ فيه العام. 


اا و آل ارات ی و د ا 
(فالمتصل: الاستفناء) وسيأتي مثاله. 
(والشرط) نحو: «أكرُ کی ي إن جاؤوك»؛ أي: الجائينَ منهم. 
(والتقييدٌ بالصفة) نحو: «أكر م بني تميم الققهاء». 


(۱) حروف الشرط: «إن» إذ ماء لو». وأسماء الشرط: «مَّن» ماء مهماء متي أبّان» أين»› 
انی حيشماء إذا). 
مثاله: قوله تعالی: # اسرب ف الذرض لیس ڪایکر جتاح آن دقصروا م لصوو نف آن 
يفيت ألذ كردا € [الساء: .]٠٠١‏ وما أحرجه البخاري )۲۰٠۰(‏ عن أبى المنهال 
قال: سالك البَراءَ ب عازب وزيد بن أَرْقّمَ عن الصرْف› فقالا: کنا تاجرین عل 
عهد رسول الله ی فسألا رسول الله َة عن الصرف» فقال: إن كان يدا بيد 
فلا بأَ» ون کان تَساءٌ فلا صاح). وما أخرجه البخاري (۲۵۲۱) عن عبد الله 
ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبن ل قال: «مَن أعتق عبدًا بین اثتّین» فان كان 
مُوسرًا فوم عليه ثم يَعيَنٌا. 

()المرادٌ بالصفة: لفظ مقي لحر وليس بشرط ولا استفناء ولا غاية فيدحلٌ فيها 
النعتُ والإضافة. انظر: «غاية الوصول» (ص .)۳١‏ ومكَّلَ الشارخ للنعت» 
وإليكَ أمغلة أخرى: 
قولّہ تعالی: الوم امل کک لطبت وطعام ایی آوئوا الکتب زک وکاک 
ل هب وحصت من لوكت لصتت يى لذي اونا التب ين َي 4 
[المائدة: ]٥‏ وقولّه تعالیٰ: لولم سطع نکم طول أن سڪ حالمحص كت 
المومشت فمن سا لکت یسنہ من كييك الْمُومِكب 4 [النساء: .]۲١‏ وقوله 
تعالی: ولا تقلا ای لی حرم َا للحن € [الأنعام: .]٠١١‏ 
وما أخرجه البخاري )٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبن 4ل: 
«الإسلام: أن تعب الله» ولا شرك به شيئًاء وتقيم الصلاة» وتؤذي الزكاةًالمفروضة 


وتصوم رمضان). > 


آ ا ب ا و و 


(والاستفناءٌ: إخراح ما لولاه لدل في الكلام“) نحو: «جاء القوم إلا 


زیا . 


= وما آخرجه البخاري )٠٠١٤(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله لا 
رض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على کل حر و عبدٍ ذكر أو 
انث من المسلمين». 
وما آخرجه البخاري )٠٤١٤(‏ عن أبى بكر رضى الله عنه» عن رسول الله اة: 
«وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شات. 
وما أخرجه البخاري (۱۷۷۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ل 
قال: «العُمْرة إلى العُمْرة كفارة لما بينهماء والح المبرورٌ ليس له جزاءًإلا الجنة». 
وما أخرجه البخاري )٠١۲(‏ ومسلم (١۸١۱)-واللفظ‏ له -عن ان عباس 
رضي الله عنه) قال: قت رسو لله لأهل المدينةء ذا اليفةء ولأهل الشام اإشخفة 
ولأهل تَجْد ترد النازل» ولأهل اليمن لملم قال: «فهُنّ هن ومن أت عليهنٌ من 
غير أهلهنٌ ممن أرادَ الحج والعمرة). فقَيّدَ حكم الميقات بمُريد الح والعمرة 
ومنه أخذ أئمتنا عدم وجوب الإحرام عل من قصدَ مكة لغير النسك. 
وما أخرجه البخاري (' ٠١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يد قال: 
«سبعة بُظلهم الله في لَه يوم لاط إلا ظلّه: الإمام العادل». 
وما أخرجه البخاري (۱۸۲۸) عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
:حمسن من الوا لا حَرََ على مَن فَتَلَهنّ: الراب والجذأةء والمَأرة 
والكَفْرّب» والكلبْ المَقّور». وعند مسلم :)۱٠۹۸(‏ «والغرابٌ الأبقع. والأبقع 
ما فيه سواد وبياض» كما في «مختار الصحاح» مادة (ب ق ع). 

(1)آي: بأدوات الإخراج» وهي أدوات الاستفناء: «إلا» واغير» واسوى» واسّواء» 
وشلا و«عَدا» و«حاشًا» و«لیس). 

(۲) أمغلة الاستئناء: 
مثشال «إلا»: ما أخرجه البخاري )۱۸٦۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء = 


ااملاء عن لى «شرح اح إل ا ی ع 


ت قال: قال النبى 45 «لا تساف المرآة إلا مع ذي مَحرَم» ولا يحل عليها رجل 
إلا ومَعَها مَخْرَّم. فقال رجل: يا رسول الله» إني أريدٌ أن أَحرْحَ في جيش كذا 
وکذا وامرأتي تریڈ الحج» فقال: «اخرج معها). 
مثال «الیس»: ما خر جه ابو داود (۲۲۹) عن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله 
ية كان يخرج من الخلاء فيفرئنا القرآن» ويأكل معنا اللحمَ ولم يكن يَحْجُبًه ‏ 
قال: يَحَجُرٌه عن القرآن شيءٌ ليسنَ الجنابةًا. 
وما اح رجه البخاري )۲٤۹۸۸(‏ عن رافع بن خديج رضي الله عنه: عن رسول الله 
قال: امنهر الدع ودر اسم ال عليه؛ نكر ليس الس والظْفْرَ وسأختكم 
عن ذلك: أما السنُ فعَظةٌ» وأما الظفْرٌ فعْدَّى الحبشة». 
مثا «ما لم»: ما أخرجه البخاري )۱۷١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبي بلاة: «لا يرال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة مالم يُحدث». 
وما أخرجه الترمذي (۳۳۸۱) عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «ما 
من أحلٍ يدعو بدعاء إلا آتاه اله ما سألَ أو كف عنه من السوء مثلّه» ما لم بذع 
ائم أو قطيعة رَجم؛. 
مال اسوی): ما أخرجه مسلم ( ٠١‏ عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه 
قال: قال النبي بلاة: امن حَلَّفَ بملَة سو الإسلام كاذب مه متعمُدًاء فھو کما قال». 
مثالٌ «اغير»: ما أخرجه البخاري )۲١۹(‏ عن ميمونة رضي الله عنها في غسل 
رسول الله َة قالت: «5 َوَضاً رسو ل الله ب وُضوءَةُ للصلاة غير رجلیه). 
وما أخرجه البخاري )۲۹٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها.قالت: خر جنا لا نر 
إا الحج» فلما كنا برف حضت» فدخل علي رسول اله بلا وأنا أنكيء قال: 
«ما لَك أنفشت؟» قلت: : نعم» قال: «إِن هذا آم تبه الله عل بنات آدم» فاقضي 

يَقضي يَقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت». 


(وإنما يصح الاستفناءٌ بشرط"): 


(آن يبق من المستثنی منه شيء) نحو و له على عَسَّرة إلا تشعةً . فلو 
قال: «إلاعَشّرة لم يصع ۶ وتلرَمّه العَشرة. 

(ومن سَرطه: أن يكون ماد بالکلام) فلو قال: «جاءَ الفقهاء»» ثب 
فال بعد يوم إل رید لم يصح . 


(۱)دکرّ شرطین» وقي شرطان: 
الأول: أن ينويّه قبل فراغه من المستئنى منه. 
الثاني: أن يكو الاستثناءُ من متكلم واحد» فلو قال: الي عليكَ مئة) فقال له: 
«إلا درهمًا» لايكؤن القائل الثا ني قرا بشي قال في «غاية الوصول» (ص۷۹): 
انعم لو قال الثبن اة إا الذمي عقب عقب نزول قوله تعالی: فافتلوا الم کن 4 . 
[التوبة: ]١‏ كان استثناءُ قط ؛ لأنه مبلْعٌ عن الله وإن لم يكن ذلك قرآتا»: 

(۲)أي: فلا يستغرق المستشنى منه. 

(۳)الاستخناء؛ لانه ا فکأنه لم یکن. 

()عادةء فلا يضر انفصاله ف کی او نعل فان انفصل بغير ذلك کان لغوًا. 
وقيل: لا يشرط اتصاله بالكلام. 
وأقوى ما استَدِل به لهذا القول ما أخرجه البخاري )۱۳٤۹(‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبيّ 5 قال: ((حَرَم م الله مكة فلم جل لأحد قبليء ولا لأحٍ 
بعديٰ» جلث لي ساعة من نهار» لا پُختلی حَلاها ولا صد شجڑهاء ولا بر 
صيذهاء ولا تلتقط لَمَطَّها إلا لمعرف». فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر 
لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: إلا الإذْخر ». قال ابن الأثير في «النهاية (1: :)١۳‏ 
لإذْحَرٌ- بكسر الهمزة-حشيشة طبه الرائحة تَسَقَبٌ بها البيوت فوق الحَّسّب». 
قال الحافظ في شرحه من «فتح الباري» (£: 64): «(وقوله َيه في جوابه = 


الا ملاء عل «شرح الحل لو ر واا ا ا س ا رو ر د ا 
(ويجورتقديم المستثنى على المستثنی منه) نحو: «ما قا إلا زيدًا اح . 


(ويجوز الاستشناءُ من الحنس) كما تقدم (ومن غيره) نحو: «جاء القوم 
إلا الحم»“. 


= إلا الإذخر) هو استثناءُ بعض من كلّ؛ لدخول الإذخر في عموم مايُختلى. واسَدِلٌ 
به عل جواز النسخ قبل الفعلء وليسنَ بواضح» وعلى جواز المصل بين المستثنى 
والمستفتن مه ومذحث الجمهور: اشتراط الاتصال إا لفظا وإما حكمًا؛ لجراز 
الفصل بالتنفس مثلا. وقد اشكهر عن ابن عباس الجوا مطلقًاء ويُمكن أن بحت 
له بظاهر هذه القصة»ء وأجابوا عن ذلك: بان هذا الاستثناءَ في حكم المتصل؛ 
لاحتمال أن يكون َة أراد أن يقول: «إلا الإذخر)» فشَعَلّه العباس بكلامه» فرصل 
کلاته بکلام نيه فقال «[لا الإذخر» E‏ يجوز الفصل مع إضمار 
الاستثناء متصاا بالمستنى منه» واختلفوا هل كان قوله لا : : إلا الإذخر» باجتهاد 
أو وَخي؟ وقيل: كأنَ الله فوّضَ له الحكم في هذه المسألة مطلقًا. وقيل: أوحى إليه 
قبل ذلك آنه إن علب أحدٌ استثناءَ شيء من ذلك فأجِب سؤاله». 


(۱)مثاله: قوله وکو ونال لسن َي د کک فل اال ھی هکی الہ آن يو 
دمل ما أويِیٌ ) [آل عمران: ۷۴. قال النعمان الحنبلي في «اللباب في علوم 


الكتاب» (ه: ا «الوجه الثاني: أن ا زائدة في لسن تيئ دين ) وهو 
a‏ € المتأخرء والتقدير: ولا تَصدّقوا أنيُؤتى أحدمثل ما أوتيثم 
لان يع دیتکم. ف اَی 4 منصوب عن الاستاء من (ا)». ته 
6 قوله تعالى: # فسجا سد المکیگة ڪيم اعود ٭ لا یلیس أن ن یکن مع 
»]۳١-۳۰‏ وكذلك قوله تعالی: 3 سد ا س 
اشر ٭ لیس اسک نين لرن 4 [ص: ۷-۷۴]. وإبلیس لیس من 
س بدلیل قوله تعالی: ٭ ول فنا میگ سدوا لادم شج دوا ابلس کان 


ر رھ 


من الجن # [الكهف: ]٠١‏ 


ا ا ا ا الإاملاء عل «شر. ا حلي للورقاث» 


(والشرط المخصّصٌ يجوز أن يتقَدّمَ على المشروط) نحو: «إن جاءل 
نو تمیم فأکرمهم». 
(والمُقيدٌ بالصفة بُحمَلٌ عليه المُطلَق") كالرَبة يدت بالإيمان في 
(۱)مثالّه: قولّہ تعالی: ٭ إن طکقھا کد ل ممن بعد ی تنک دوجا عبر إن طلقھا کک 
جاح هما آن را جما إن ظا ار نیقیماحدٌ ود أله € [البقرة: »]۲۳١١‏ وما أخحر جه الترمذي 
(۱۳۷۰) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فال وول الله مد: «إذا 
َقَعَّت الحدودٌ ضرفت الطرق فلا شُفعة). و ا N‏ 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا : «الطاعونٌ رجن أزيلً 
عل طائفة من بني إسرائيل أو على من کان قبلكم» فإذا سمعتَم به ٻأرض فلا 
مدموا علیه» وإذا وَقحَ بأرض وأنتم بها فلا تخر جوا فرارا منها: 
(۲)المُطلق هو: ما دل على الماهية بلا قيد؛ آي: لفظ يدل على ذلك ک«رجلء 
امرأة» مؤمن» طالب» کتاب). ول ا دل على الماهية بقيدة ك«رجل 
مؤمن» كتابُ تفسير٤.‏ انظر: «الحدود الأنيقة نيقة» لشيخ الإسلام زكريا (ص ۷۸). 
فالمطلقٌ يكون شاعًا في جنسه» فيأتي القيڈ ليقلْلٌ من شيوعه. انظر: شرح 
مختصر الروضة» (۲: .)٦۳۴‏ 
من أمثلة المُطلق: قوله تعالى: #فتحرير رَد [المجادلة: .]١‏ 
وما أخرجه البخاري )1٤۳(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «أقيمَتِ الصلاءُ 
فعَرَضَ لنب ية جل فحَبَسه بعد ما أقيمَت الصلاة. 
وما خر جه البخاري )١ ٤۸(‏ عبد الرحممن بن عوف رضى الله عنه قال له النيغ 
ا : «أَوْلِمْ ولو بشاة». ۰ ٠‏ 
وما أخرجه أحمد في «المسند» ( ۳ ٠‏ عن أبي السليل قال: وَقَّفتَ عليتا 
رج فی مجاستا بالقیې فقال: حاتي آي أو عت آنه ری النین لباقم 
وهو يقول: «مَّن يتصدَّق بصدقة أشهدٌ له بها يوم القيامة). 


الملا عل «شرح امحل للورقاتث») ا 
ەت 

بعض المواضع» كما في كفارة القتل» وأطلقث في بعض المواضع كما في 

كفارة الظهار”؛ فَيْحمَل المطلق على المقَيّد؛ احتياطا". 


ES 9 5‏ وت د را و ت 8 LI‏ 

= ومن أمثلة المقيّد: قرله تعالی: #ولا كحو المنّركتِ ق بون مه مَوّمِكَة 
فقن + سے ےرہ چم صم رغ کے 2ردوړت eT: a‏ ٍ 9 

یڈ ین شقرگھ وآ جنگ وکا شیا الم رین کی بوا ونبد موم به 


من مُشرلئ ولو اجک 4 [البقرة: ]۲۲١‏ وقوله تعالى: وولا جال مَومون وسا 


0 ا 


وہ ا کے د کم 4ے م کر رک رجش ےا ا قز 
مومت لر تعلموهم أن وهم تعيب كم نه ركع رة بعر علي € [الفتح: »]۲١‏ وقول 


ووی ےر ع لے 2 رق ت ص 2 و م کہ 
تعالیٰ: و أنه کان ر جال الان مودو رجا لس ابن فرادوهم رهق [الجن: .]٦‏ 


م و 


() وذلك ف قوله تعالى: وا6 ت لمن أن يقل موما! د طا وم هموما 
خطا فت رر رقبة مَومِكَةٍ € الاَيةً [الساء: 4۲]. 

(۲)وذلك في قوله تعالی: « وَلَن بظھرود من امم م بعود دما الوا رر رد 4 
[المجادلة: .]١‏ 

(۳)أي: لأجل الاحتياط في الخروج من العُهدة؛ لتيقن الخروج عنها بالجمل 
بالمقيّد سواءٌ كان التكليف في الواقع بالمقيّد أو بالمطلق» بخلاف العمل بغير 
المقيّد؛ إذ قد يكون التكليف في الواقع بالمقيّد فلا يحصل الخروح عن العّهدة 
للإخلال بالقيد. قاله في «النفحات» (ص۸۸). 
مثالٌ حمل المطلق على المقيّد: قوله تعالی : لین بعد وص ر بویا أو دن 4 
[النساء: ١‏ فحكم جل وعلا بثبوت الميراث من بعد وصية أو دين هكذا على 
الإطلاق» لكنْ قيّد في الآية الأحرى الوصية والدَينَ فقال تعالى: لمن بعد 
وص بوصی بها أوديْن عير مَصسارّ € [النساء: .]٠١‏ فقيّد الوصية والدَينَ بأن لا 
يكو فيهما إضرار. قال الماوَرْدىٌ في «الحاوي» (۸: ۱۸۷): «اللإضرار في 
الوصية: أن يُوصي بأكثر من الثلث. والإضرار في الديْن: ن بيع بأقل من تَمَن 
المثل» ويشتري بأكثرَ منه). 
وما خرجه البخاري )۱۸٤۱(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتٌ = 


E EE ۸‏ | عل «شرح امحل للورقات» 


(ویجورٌ تخصیصٌ الکتاب بالکتاب) نحو: قوله تعال: ولا كرا 
الم رگت € [البقرة: ۲۲۱] حص بقوله تعالى: ل واصت يِن اَذ أوناً الدب 
من بلک [المائدة: ١]؛‏ أي: ع لکم. 

(وتخصيصٌ الكتاب بالشنة) كتخصيص قوله تعالى: سيان 
اود ڪم €[النساء:٠‏ ١]إلیٰ‌آخر‏ الآيةءالشامل للرً لدالکافر بحديث(الصحیحین): 
لا يرت المسلمٌ الكافرَء ولا الكافرٌ المسلم». 


(وتخصيیص السنة بالکتاب) کتخصیص حدیث «الصحيحين): «لا 
قبل الله صلاة أحکم إذا أحدتٌ حت يتوضاا بقوله تعالی: کوان کے ھی € 


إلى قوله: فلج دوا ماءفََيمَموا 4 [الساء: ]٤١‏ » وإن وَرَدَتِ السبنة بالتيُم 


- ابي ل يخمّب بعرفات: دقن لم يج العأين قلس الخأين؛. أباع لبن 
الحُمّين مطلقًا عن التقييد بتحت الكعبين» بينما قيّد الإباحة بذلك فيما.أخرجه 
البخاري )۱١٤(‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنه» عن النبيٰ أن رجلا سأله: 
ما يلسن المخرم؟ فقال: «لا يلبس القميصَ ولا العمامة ولا السراويلّ ولا 
البُرنس» ولا ثوا مَسّه الوَزْسن أو الرٌغفران» فإن لم يجد النعلين قَليََس الخفينء 
وَلبفْطَعُهما حت يکونا تحت الكعټين». 

(1)آخرجه البخاري )٦۷٦٤(‏ ومسلم )۱۹۱١(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

(۲)أخرجه البخاري )1۹٥ ٤(‏ ومسلم )۲٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳)ومن أمثلة تخصيص السنة بالکتاب: ما آخحرجه ابن ماجه (۳۲۱۷) عن تميم 
الداريّ رضي الله عنه» والحاكم في «المستدرك» :٤(‏ ۱۳۷) عن ا س 
الخدریٌ رضي الله عنه» قال رسول الله به : یون في آخر الزمانِ قوم يَجُبّون 
أسْمةً الإبلء ويَفُطّعون أذنابَ العَتّم» ألا فما فَطْعَ من .حي فهو مَيّت». أفاد 
بالعموم في «ما» نجاسة الأصواف والأوبار والشعور المأخوذة من الحيوان = 


الاملاء عل «شرح اا وا ت ی ی ی 
أبضا بعد نزول الأية. 
= حال حياته» لكن حصت تلك بقوله تعالى: لوين أصوافِه ا وأوبارها وأشعارها 
اتا معا إل جين ) [اللنحل: .]۸٠‏ 
وأيضا: ما أخرجه البخاري (۲۵) ومسلم (۲۰) عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: 
أن رسو ل الله اة قال: «أمرْتٌ أن أقاتلَ الناس حت يَشهّدوا أن لا إله إلا اللهء وان 
مدا و الله . آفاد بعموم قوله: «الناس»» لمر بقتال آهل الكتاب حتی 
يُلمواء فلا يبل منهم غير الإسلام. لكن حص ذلك بقوله تعالى: # يلوا 
ر کدرو م یا و رر و ۸ 


4 که 7 7 o? ef‏ 2 ر 
زیت لا منوت اله ولا يالوم الاخ ولا عرمون ما ڪرم الله ورسوله, ولا 


شت د الکن و ااڑے الب ی شلوا الیگ عن ریہ 
صلغروت 4 [التوبة: .]١۹‏ 

ومنه أيضا: ما أخرجه مسلم )٠۹۹١(‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 
قال وسول الله بل: «البكَرٌ بالبكر جلد مئة وني سََة). أفاد بالعموم في قوله 
«البکر» جلد العبد والأمة بالرّنی مغ ونفيه سنة كالأحراں» لكنْ حصت الاأمة 
مر لداب € [النساء: »]٠١‏ والعبدٌ مقيسل عليها. 

ومنه ما أخرجه مسلم )۱۷٠۹(‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مح 
رسول الله ية في مجلس» فقال: «تبايعوني على أن لا تشرکوا باه شيئاء ولا 
تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفسنَ التي حرم الله إلا بالحق» فمن وف منكم 
فأجره على الله ومن أصاب شيئًا من ذلك فعُوقَبَ به فهو كفارة له» ومن أصابَ 
شيا من ذلك فْسَكَرّه الله عليه» فأَمرٌه إل الله» إن شاءَ عفا عنهء وإن شاءَ عذّبه). 
قال الإمام النووي في «شرح صحیح مسلم» (۱۱: ۲۲۳): «واعلّم أن هذا 
الحديتٌ عام مخصوص» وموضع التخصيص قولّه ب: « ومن أصابَ شيا من 
ذلك» إل آخره» المرادٌ به ما سوئ السك وإلا فالشرك لا يُعْمَرُ له» وتكون = 


ما 


١ ۹ ت‎ $ 


٠‏ | ا الااملاء عل سر € حلي لاو رقاتث» 


(وتخصيص السنة بالشنة) كتخصيص حديثِ «الصحيكَين): «فیماسَقّت 
الشماء ء۶ العشر». بحدینثهما: ليس فما دون حمسه E E2‏ دة . 


= عقوبه كفارة له». انته. والمخصّص قوله تعالى: # إة الله لا يعفران شرك 
بے € [التساء: 4۸]. 

(١)أخرجه‏ بهذا اللفظ البخاري )۱٤۸۳(‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
وهو عند مسلم (۹۸۱) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ: «فيما ّت 
الأنهار والعَيم العُشور» وفيما سُقي بالسانية نصفٌ العشر». 

(۲)جمع «وَسق» وهو ستون صاعًا. 

(۳)آخرجه البخاري )۱٤٤١(‏ ومسلم (۹۷۹) عن آبي سعيد الخدري رضي الله 
ومثالهآیا: ما رجه مسلم ٠ ٩(‏ عن بي ذڙ رضي الله عه عن النبي بل قال:. 
«ثلائة لايُكَلّمُهم الله يوم القيامة» ولا ينر إلیهم» ولا ُرکيهم» ولهم عذابٌ الب 
قال: فقَراها رسول الله کل ثلاث مرارًاء قال ابو ذرٌ: خابوا و روء مَّن هم يا 
رسول افه؟ قال: «المُشبل»و المَنان»و المُنْفْق سلْعَكَّه بالحلف الكاذب» . المسيل 
مخصوص بمّن يفعل ذلك خیلاء بدلیل ما اخرجه البخاري )۳٠٠٠(‏ ومسلم 
(۲۰۸۵) -لكن من غير ذكر قصة آي بكر - عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله :من جر ثوبه حيلاء» لم ينظر الله إليه يوم القيامة). فقال 
بو بکر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي» إلا آن آتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول الله 
ب: «إنك لست تصنمٌ ذلك خيلاء». 
قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (۲: :)١١١‏ «وهذا التقييد بالجر 
خيّلاءَ يُخصصُ عموم المُشبل إزارّه» ويدل على أن المراد بالوعيد مَن جَرّه 
خيلا وقد رخص النبنٌ ية في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: 
«لست منهم» إذ كان جَرّه لغير الخيلاء». انتهى. ) 


الأملاء على «شرح اجا ورات ي و 


(وتخصيص النطق بالقياس) ونعني بالنطق: قول الله تعالى وقول الرسول 
ة؛ لأن القياس يَستَندٌ إلى نص من كتاب أو سنة» فكأته المخضص. 
(۱)مثال تخصیص الکتاب بالقیاس: قوله تعالی: ‏ الزانية ورای لدو کل يرونا 
أنه جلدر# [النور: ۲]» فإنه حص منها الأمة فعليها نصف ذلك بقوله تعالى: ادا 
[النساء: »]۲١‏ وقيسَ العبدّ بالامَة في النصف بجامع الرّقية. 
ومثال تخصيص السنة بالقياس: ما أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲) عن عائشة رضي الله 
عنھا قالت: سمعتٌ رسول الله َي يقول: «لا زكاة في مال حت يحول عليه 
الحول). حص منه المعدن والركاز ففيهما الزكاة وقت الظفر بهما من غير اشتراط 
حولان الحول قياسًا على الزروع والثمار. قال ابن قدامة في «المغني» (۳: )٠١‏ 
في حكم زكاة المعن: «وتجبٌ الزکاةٌ فيه حین یتناوله ویُكمُل نصائه ولا بُعتبر 
له حَؤل» وهذا قول مالك والشافعيٌ وأصحاب الرأي. وقال إسحاق وابن المنذر: 
لا شيءَ في المعدِن حت يحول عليه الحول؛ لقول رسول الله بي: «لا زكاة في 
مال حت يحول عليه الحول». ولنا: أنه مال مستفادٌ من الأرض» فلا يُعتبر في 
وجوب حقّه حَول» كالزرع والثمار والرّكاز. ولان الحول إنمايُعتبر في غير هذا 
لتکمیل النماء؛ وهو یتكامَلٌ نماؤه دَفعةٌ واحدة فلا یُعتبر له حول کالزروع» والخبر 
مخصو ص بالزرع والثمرء فيص محل النزاع بالقياس عليه. 
مثال آخر: ما آخرجه البخاري )۱٤۷:۲(‏ ومسلم (۱۳۰۳) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حَرَمَه اللهء لا 
يُعْضدٌ شوكه». حص منه جوا قطع الشجر ذي الشوك بالقياس على قتل القَواسق 
الخمس بجامع الإيذاءء وهذا هو الأصحٌ في المذهب» وفي وجه آخر صَخُحه 
النوويٌ في شرح مسلم» واختارّه في انكته): آنه يحرم؛ لعموم الحديث. قال 
النووي: والفرق بينه وبين الصيد المؤذي أنه يَقصد الأذى بخلاف الشجر. = 


ا ا ا ا ا الااملاء عم سرح امحل للورقات» 


= ورد التقي السَبْكيّ هذا القياس: بأن الشول لا يتناو غيرّه فكيف يجيء 
الخصم ؟ 
لکن اجيب عنه: بان لشو يتناول المؤذيّ وغيرّه» والقصدٌ تخصيصًه بالمؤذي. 
مثالٌ آخر: ما أخرجه البخاري معلْقَاً بصيغة التمريض في [كتاب الاستقراض» 
باب: لصاحب الح مقال]ء وأبو داود (۳۹۲۸) وغیره عن عَمرو بن الشريد» عن 
أبيه» عن رسول الله 4 قال: الي الواجل بحل عزضه وعُقویته). خض من عمومه 
الوالد محَ وله فلا بُجل مَطله عقوبته؛ قياسًا على تحريم التأفيف بالأولى. ) 


الاملاء عام «شر ا ا حلي للورقات» ا 


[المجمل والمبين] 


(والمُجُمَل: ما يَفَقَرٌ إلى البيان“) نحو: نله روء ¢ [البقرة: ۲۲۸]؛ 
فإنه يَحتمل الأطهارَ والحيَّض؛ لا شتراك القَرْء ‏ الوا 


(۱)آسباب الإجمال: 

)١‏ الاشتراك اللفظيَ سواءٌ في الأسماء ك«القرء» موضوعٌ للحيض والطهرء أم 

في الأفعال كعَسَّس» مو س للإإقبال والإدبار. 

) الاشتراك في الت ركيب: مثل قوله تعالی: لوان عطاقتم وم نلان ا 

وي رر ی ريص صف ما ما وضم إ 1 ان يمور کے ا کی وہ 
عَفَدَة یکاح € [البقرة: ۲۳۷] فقوله تعالی: او وای بیدوء عَقَدَة یکاح 4 

متردد بین آن يون هو الزوجَ أو الوليّ. والجمهور على أنه الزوج» والمعنى: 

أن المطلقةٌ قبل الدخول يثبت لها نص المهر ويسقط عن الزوج نصمُه» فلها 

أن تعفر عما ثبت لهاء فلا تأخذ من الزوج شيئاء وللزوج أن يعفو عما سقط 

فتأخذ المطلقة جميعَ المهر. وقيل: هو الولي» فله أن يعفو عن النصف الثابت 

للمطلقة. ومجلّه في البكر الصغيرة» وأن يكون الول هو الأب أو الجد. 

۳) الاشتراك في الحرف؛ أي: لم يتضح المراذ من الحرف» مثل حرف 

من فهي مترددة بين أن تكون للتبعيض أو لابتداء الغاية في قوله تعالى: 

9 قامس مسوا بوجو وڪم وأيریکہ د مه % [المائدة: ]» فلفظ مر دة بت 

أن تكون لابتداء الغاية» فيكون معناها: ابتدئوا المسحَ من الصعيد» وبين أن 

تكون للتبعيض فيكون المعنى: امسحوا وجوهكم ببعض الصعيد. 

؟) الترددُ في مزجع وعَود الضمير: مثل ما أحرجه البخاري (۳٦٤۲)-واللفظ‏ = 


lL E E CORLEONE Ut‏ ل «شرح اح ی للورقات» 
(والبيان : إخراج الشيءِ من حَيّز الإشکال "إل > حير الَجَلي)؛ أ اي : الإيضاح. 


= له - ومسلم )۱۹٠۹(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َيه قال: 
«لا يمغ جار جار آن يعرز خشبَهُ في جداره». فالضميڙ في «جداره» يحتمل 
أن يعود إلى الغارز فيكون المعنى: «لا يمتعْه جاره أن يفعل ذلك في جدار 
نفا رل أن بعر إل لجار اا شر كن ال لادان 
يغررَ خحشبة في جدار ذلك الجار)» وهو ما رجُحه أكثرٌ العلماء لقول أبي هريرة 
رضي الله عنه عقب روايته: «ما لي أراكم عنها معرضین؟! والله لأرمين بها بين 
آظهرکم؟. ولو كان الضميرٌ عائدا إلى الغارز نفيه لما ذَكَرَ ذلك. 


لر سے 


( وغرابة اللفظ مثل قوله تعالیٰ: انقارع # ماآلقارمة ٭ وما آدرندک ما 
ألقَارمَةٌ 4 [القارعة: ١‏ ۔ ۳]ء فالقارعة مجملٌ غير متضح المراد منه» فبينه تعالى 
بقول: 3 َم كق اكاش ڪالمراش المرب 4 اافارمة: .]٤‏ 
وما أخرجه مسلم (' ٩‏ عن انس رضي الله عنه قال : ینا رسنول الله ٤ة‏ ذات يوم 
بين أظهُرنا| إذأغْفْى إغفاءةً ثم رفع رأسه متبشمًاء فقلنا : ما أضحَكك یا رسو ل الله؟ 
قال: «أنْزلّث علي نما سورة فقراً: ب ےار اکن ایر چنا عطي كرتر ٭ 
سل ك وار مک ریک هآلا لا € [الکوثر: ]۳-١‏ ثم قال: 6 
الكؤئر؟» فقلنا: اله ورسولّه أعلم. قال: فا َر زی رقي عر وجل» علي خي 
كثيرء هو خض ترد عليه أمتي بوم القيامةء ينه عد النجوم» يلج العبد منهم» 
: رب إنه من آمَتي. فیقول: ما تدري ما اخُدَئّٺْ بعد فالكوثۇ مُجِمَلٌ لا 
ضح المرادٌ منه» فبينه به بما ذكر. 
وما آخرجه ملم (۲۹۹) عن آبی هریرة رضي اله عت أن رسو اله له قال: 
«اتقوا اللْحاّين» . قالوا: وما اللغانان يا رسرل اك قال: الذي يحل في طريق 
الناس أو في ظلّهم). فاللعانان مُجَل لا يضح المراڈ منه فبنه له بما ذكر. 
(١)أي:‏ من صفة الإشكال. والإشكال هو: خفاءٌ المراد بحيث لا يدرك المرادٌ منه 
إل بالتأمُل. قاله في «النفحات» (ص۹۳). 


الاملاء عل «شرح امحل للورقات» 
وا ل هو. | لئم . 
[النص والظاهر] 


(والتص: ما لا يحمل إلا معّی واحدا) ک«رید» فی: «رأيتٌ زيدًا». 


(1)أي: بمعناه التي في المتن عقب هذا. وسواءٌ كان النص: 

)١‏ قولا: كالأمثلة المتقدمة في السبب الخامس للإجمالء وكقوله تعالى: 
صف را اقم وا € بیان لقوله: بره € من قوله تعالی: إن اله اشک أن 

كوأ بمرة € [البقرة: .]۹4-٩۷‏ وما خر جه البخاري _)٥٦۸۷(‏ واللفظ له ومسلم 
)۲۲٠٠(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النييّ ية يقول: «إن هذه الحبة 
السوداءَ شفاءٌ من كل داء إلا من الساح». قلت: وما السَام؟ قال: «الموت». 
۲) آم فعلا: كخبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي». يان لقره سال : اا 
ألصكؤة. وقوله صلوا.. إلخ. ليس بياتاء وإنما دل على أن الفعلٌ بيان. وخبر: 
اخذواعني مناسككم». بيان لقوله عر وجل: 9 مواج رر [البقرة: .]۱۹٩‏ 
ومن الفعل: الكتاب ككتابة انب اة والخلفاء الراشلين بعده وغيرهم من آهل 
الولايات إلى عُمَالِهم في الصَدَقاتِ وغيرها من السياسات. 
ومنه أيضًا: الإشارة» كما روي عن النبي ية أنه آل من نسائه شهرًاء فأقام في 
مَشْرّبة [بالضةٌ والفتح: الغرفةء كما في «النهاية» لابن الأثیر (۲: ])٤١١‏ له 
تسعًا وعشرين» ثم دحل عليهنّ» فقيل له: إنك آليْت شهرًا. فقال: الشهرٌ هكذا 
وهكذاء وأشارَ بأصابعه العَشر وقبضَ إبهامه في الثالثة» يعني تسعة وعشرين. 
وجاء فى حديث صحيح آنه قال: «الشهرٌ تسم وعشرون). هكذا بلفظه» وهو 
بيان قولی. قال ان شرح ا (۲: :)۷٩۹‏ «فقد تضم 
هذا الحديث نوعَى البيان» القولئ والفعلي). 

(۲) کأسماءالأعلام» کقو له تعالی: لحد رل آل 4 [الفتح:۲۹]» و ماخر جه البخاري = 


ی عل «شرح امحل للورقات» 


کے سے 
ر 


وقیل: ما ويله تنزیله. . لحو: : فصيام ا ايام € [البقرة: ٩‏ فإنه بمُْجَرَدِ ما زل 


مهم معناء. 
وهو" مشق من 2 اروس وهو الرس" لارتفاعه عل غیره 
في فهم معناه من غير توى0› 


= () ومسلم )٠۱۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ 5 قال: مروا أبا 


بكر فيصل بالناس». 
زاء الأعداد» كقوله تعالى: # هن تمتع بالعمرة إل اليما اسيسر من دين ل 
جد يام اة يار ف الج وسبعقإد ا جعم LEE ai‏ [البقرة: ١۹١]ء‏ وما آجرجة 
البخاري )٠٤١٤(‏ عن أنس في كتاب أبي بكر الصيق إلى البحرَين في فريضة 
الصدقة التي فرضَ رسول الله 4 على المسلمين: افي أربع وعشرين من الإبلء» 
فما دونها من اَم من كل خمس شاة. 

(۱)آي: : فلا يتوقفٰ فهمُه عل شيءٍ آخر وإن احتمل غيرَّه مزجو اء فاحتمال الغير 
مرج خا لا يمع من الخمل على المغنى الراجح . وبهذايُفارق هذا القول القولٌ 
الأول. لکن هذا التعريف غير مانع؛ لدخحول «الظاهر» فيه؛ لان مجرّد سماعه 
مهم معناه الظاهرَ من غير احتياج إل شيءٍ آخرَ٬‏ وإن احتمل غيرّه مرج وا 
كمثال الصوم في المتن. قاله في «النفحات» (ص٤۹).‏ 

(۲)أي: النصٌ. 

(۳)أي: الذي تصن العروس عليه؛ أي: ترفع. فقد لُوجظ فيه معتى الارتفاع. اه 
«التفحاتث» (ص٤٦).‏ 

(٤)أي:‏ من غير ترد معتبر في فهمه منه» بخلاف غیره» فانه لا ټخلو عن ترد في 
فهم معناه منه لاحتمالِه لغيره احتمالًا معتبرًّاء فالظاهرٌ يحتاج في معرفة أنه لم يرذ 
معناه المرجوح إلى مُبيّن وإن لم يتوقف عليه القّهم. اه «النفحات» (ص٤4).‏ 
وحكمُ النصَ: وجوب العمل به مع احتماله للتأويل احتمالأ غير ناشى-عن دليل 
کما قالوا. 


الاملاء عا ال «شرح اح ی للو ا 


(والظاهرٌ: ما احكَمَل أمرين أحدهما أظهَرُ من الآخر"). ك«الأسدِ» في 
«(رآیت اليوم أَسَدًا»؛ فانه ظاهر ف في الحَيّوان المفترس لن 1 j ١‏ بق 
محكَولٌ للرَجُل الشجاع بَدَلّه". 


(۱)آي: ول ا ای ا SG‏ 
احتماله للتأويل احتمالا ناشئًا عن دلیل. ومثال الظاهر اللفظ الذي له حقيقة 
ومجاز» كما مل له الشارح. 
ومن الظاهر أيضا: العام والأمر والنهيء وتصيرٌ نصا بمعيّة الدلائل والقرائن 
التي تقوم معهاء كما به بالأمثلة في سرحي على «اللمَع» للشيخ أبي إسحاق 
الشيرازئ» أعان الله تعالى على إتمامه. 

(۲)من أمثلة الظاهر: ما آخرجه البخاري (۲۲۳) عن أَمٌ قيس بن مِحْصَن آنها أتت 
ap YE‏ 
جچره» فبال علي ثوبه» فعا بماء؛ فتَضحَه ولم یخرمله 
فنفيٰ عله ظاهرٌ في آنه لم يله أصلاء بمعنى: آنه لم یل الما علی؛ لان 
الغسل لا يكون إلا بيان الماء. وحملّه الحنفية على أنه لم يغيله غسلا ميالع 
فيه. قال الخافظً ابن حجر في «الفتح» (۱: ۴۲۷): «قال ابن دَقیق العيد: اتبعوا 
في ذلك القياس. وقالوا: المراد بقولها: ولم يغسله»؛ ات شلا مبالًّخًا فيه. 
وهو خلاف الظاهرء وده ما ورد في الأحاديث الأخَر؛ ‏ يعني: التي قَدَّمناها 
DN E OOP TTEE‏ 
ومنها: ما أخرجه البخاري (۲۰۷۹) عن حَکيم بن جزام رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4: «البَْعانِ بالخيار ما لم يتفرًقا. فالتفرٌق ظاهرٌ بالأبدان؛ إذ هو 
المتبادر. 
قال اللي العراقي في «طرح التثريب» )٠١٠:٦(‏ في جواب الحنفية والمالكية عن 
استدلال الشافعية بهذا الحديث على إثبات خيار المجلس ما نصه: «(خامسها: = 


ا دا ر ر کے ا ا الا ملاء عل «شرح ا حلي للورقات» 


فان حمل اللفظُ عل المعنى الآخَر؛ ؟ سمي موو ۹ 

وإنما ورل بالدليل”“ كما قال: (ويُۇۇل الظاهرٌ بالذليل» ويْسمَّى «ظاهرًا 
بالدلیل»)؛ آي: کا ا E ES‏ ومنه ل تعالیٰ : والسماء ينها بأد 
[الذاريات: ٤۷‏ ] ظاهره جمع م د وذلك ال کج خی الله تعال ۶ فصرف 


= أن المراد التفرق بالأقوال كما في قوله تعالی: « ون يرقا يناه ڪين 
سعد % [النساء: ]٠١١‏ آي: عن النكاح. 
وأجيبَ عنه: بأنه حلاف الظاهر؛ فإ السابق إلى المَهْم التفرّق عن المكان. وقد 
وَرَد التصريح بذلك فيما رواه البيهقي في «سننه» من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا: ألما رجل أبتاعٌ من رجل بيعة فإ كل واحي منهما بالخيار حلي يتفرقا 
من مکانهما.  .‏ الحديث» ويدل له فعلٌ رَاويه ابن عمر رضي الله عنهما؛ فإنه 
کان إذا اشتریٰ شيا ُعْجِبّه فارق صاحبه» وفي رواية: کان إذا باع راا فأرا 
أن لا يله قام فمشیٰ هَُيَةٌ ثم رجح إليه» وقد تقدَم ذِكڙ الروايتين» وهما في 
االصحيحَين» وهما صريحتان في أن المراد التفرْق عن المكان». 

(1)فالمؤولٌ هو: لفظ احتمل معتيين أحدّهما أظهرٌ واستُعمل اللفظ في خلاف 
الأظهر. فالتأوبل: استعمال اللفظ في أخحفى معنييه. انظر: االنفحات» (ص٩٩).‏ 

(۲)آي: ليص التأويل. والمراد بالدليل ما هو دليل في الواقع؛ فان اول بما طن أنه 
دلیل ولیس دليآا في الواقع فهو تأویل فاسد, أو أَرَلَ لا بدليل فلَعت. قاله في 
«التفحات» (ص°١).‏ 

(۳)بمعنى الجارحة. 

(٤)للزوم‏ الح والتركيب والتبعيض e‏ للجسمية» وهي محالةٌ عقلاً ونقلاً 
قال تعالی عن نفسه: ‏ یس کسر ب سء € [الشوری: ۱۱] و ولم یکن له 


ر 0 


ڪ فوا حك € [الإخلاص: .]٤‏ 


الاملاء عم «شرح الح للورقات» __ اا ا ا ا ا 
إلى معن القوة بالدليل العقليّ القاطع". 


# + + 


(۱)أخرج الطبريّ في «تفسیره» (۲۲: )٤۴۸‏ عن ابن عباس رضي الله عنه يقول في 
قوله تعالى: رة بهار ار € بقرة. 
وقال ابن الجّوزى في «زاد المسير» ٤(‏ : ۱۷۲): «# وألسَاء بها المعنى: وبنينا 
السماء بنيناها بأيد؛ أي: بمُرّة. وكذلك قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسائر 


i 


المفشرين واللغويين: للبار ؛ آی: بقَوّة). 
وقال ابن كثير في «تفسيره» (۷: :)٤١٤‏ «يقول تعال مها على خلق العالم 


اللوي والسملي: # وأاساء يكيا )؛ أي: جَعَلناها سَمَفًا محفو ظا رفيحا للبار &؛ 
آي: بمَوة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوری وغيرٌ واحد). 


E‏ «شرح الحى للورقادت» 


(الأفعال) 
اة خي 


(فعلٌ صاحب الشريعة يعة) يعني: النبی 445 (لا يخلو): 


)۱ )آي: اا عن الله تعالیٰ» وإلا فصاحٹ الشريعة حقيقة هو الله تعالی».والنبی 
مجارًا؛ لان الشارعَ في الأصل المثبتُ للشرع والموجد لهء وأما بالنظر لكونه 
المبيّن والمبلغ وهو ما يؤخ من كتب اللغة وغيرها فهو حقيقة في النبن بلا. 
والشريعة: هي الأحكامٌ التي تلقاها التب بلا بالؤخي. وهو نوعان؛ ظاهر: وهو 
المتلَقَى من الوحي. وباطن: وهو ما ينال بالاجتهاد والتأمل في حكم النص. 
والحاصل: أن فعلَ النبي لة: ١‏ ما طاعة ۲ أو جير طاعة. 
والثاني؛ إما: ١‏ - جبليّ كالقيام والقعود وغير ذلك ۲ - أو بيان كفطع السَرَقة منَ 
الكوع؛ بياتا لمحل القطع» ۲ أو مخصوص به كزيادة الأزواج على الأربع. 
فالبیان دلیل فی حقنا. 
والباقي اشنا متعبِین به. 
والأول؛ إما: ١‏ - حصوصية» فلّشنا متعبّدِین به» ۲ - أو غير خصوصية: 
فإن عُلمت صفنّه [أي: ما كان غير خصوصية] من وجوب أو تدب فهو علينا 
كذلك. ۰ 
وإن جُهلّت صفنّه فهو واجب في حه يل وحقنا؛ لأنه الأحوط. وقيل: للندب؛ 
لأنه المتحقق بعد الطلب. وقيل: للإباحة؛ لأ الأصلَ عدم الطلب. وقيل: 
بالوقف في الكل؛ لتعارض أوجهه. قاله في «النفحات» (ص٦١).‏ 


الإملاء عل «شرح حلي للورقاٹ» i O E O‏ 
(إما أن يكونَ على وجه القُربة والطاعة”“ أو لا يكون): 
(فإن كان على وجه القُربة والطاعة): 
(فإن دل دلیل عل الاختصاص بے يحمل عل الاختصاص) کزيادته 
ية في النكاح على أربع نسو 


(۱)قال شی الإسلام زكريا الأنصاري في «الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة 
(ص۷۷): «العيادة: ما تعد به بشرط النية ومعرفة المعبود. وْقال: طب ل 
تعالىٰ بأمره. القَربة: ما ترب به بشرط معرفة المتقَرّب إليه. القَربان: ما قرب به 
من ذبح أو غيره. الطاعة: امتثالٌ الأمر والنهي. وهي تَوجَدٌ بدون العبادة والقربة 
في النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛ إذ معرقتّه إنما تحصّل بتمام النظرء 
والقربة توجد بدون العبادة في القَرّب التي لا تحتاح إلى نية كالعتق والوَقّف). 

(۲)آي: أنه مخصو ص يالب 5 

(۳)اعثرضنَ على التمثيل بهذا: أن كلامنا في الفَربةء والنكاځ مباځ فلَمْ يكن المثال 
موافقا للمُمَثّل! 
ويجاتُ: بن النكاح وإن كان أصلّه مباحاء لكنه تعتريه الأحكام الخمسة كما هو 

مقر في الفروع» بل هو في حه ية عبادة مطلقًا؛ لأنه لم يتزوًخ إلا بأمر من 

ره: قاله في «النفحات» (ص۹۸). 
مال آخر: وصال الصوم في رمضان؛ وهو كما قال الإمام النووي في «شرح 
صحیح مسلم؟ (۷: ۲۱۱)-: صوم یمین فصاعدا من غير اکل أو شرب بینهما. 
فقد آخرج البخاري )۱۹٩۲(‏ ومسلم (۲ ٣‏ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله 
عنهما. قال: انه رسول اله ية عن الوصال» . قالوا: إنكٌ تواصل» قال: «(إني 
لست مثلكم إني أَطْعَمُ وأشق». 
قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم؟ (۷: 1۲( «قال الطاب وغيره من 
أصحاينا :الوصا من الخصائص التي أبيحت لر سول الله ية وحُرمَت على الأمةا. . 


e E REE 11۲‏ عل «شرح ا حلي للورقات» 


(وإن لم یدل دلیل لا يَخَص به" ؛ لان الله تعالی قال: ¥ دكن ك 


= مثال ثانٍ: المداومة على صلاة ركعتين بعد العصرء فقد أخرج البخاري )٥۹١۰(‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «والذي ذَهَبَ به» ما تَرّكهما حتى لقي الله». 
قال الحافظ في «الفتح» (۲: :)1٤‏ « (قولّه في حديث عائشة: «والذي ذهب به ما 
تَرَكهما حتى لقي الله»» وقولها في الرواية الأحرى :)٥4١(‏ «ما ترك السجدتين 
بعد العصر عندي قط)» وفي الرواية الأخرىٰ :)٨۹۲(‏ «لم يكن يَدَعُّهما سرا ولا 
عَلانية)» وفي الرواية الأخيرة :)٥۹۳(‏ «ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا 
صلی رکعین». 
تمسشكَ بهذه ا 
عند غروب الشمسء وقد تقدّم نقل المذاهب في ذلك. 
وأجاب عنه مَن أطلّق الكراهة: بأل فعلّه هذا يدل على جوا استدراك ما فات مر" 
الرواتب من غير كراهة» وأما مواظبته َه على ذلك فهو من خصائصه»ء والدليل 
عليه: روايةٌ دكوانٌ مول عائشة أنها حدّثته: «أنه بي كان يُصلّي بعد العصر وينه 
عنهاء ويُواصل وينه عن الوصال». رواه أبو داود» ورواية أبي سلمة عن عائشة 
في نحو هذه القصة» وفي آخره: «وکان إذا صلی صلاة آسها). رواه مسلم. 
قال البيهقي: الذي احص به 4ه المداومة على ذلك لا أصل القضاءء وأما ما 
روي عن ذكوان عن أمٌ سلمة في هذه القصة أنها قالت: «فقلت: يا رسول الله 
أنقضيهما إذا فاًا؟ فقال: لا. فهي روايةٌ ضعيفةٌ لا تقوم بها حجة. 
قلتٌ: أخرَجَها الطحاويّ» واحتجٌ بها على أن ذلك کان من خصائصه ب وفیه 
ما فیه٤.‏ انتهیٰ. 

(۱)آي: إن لم يدل دليل على الاختصاص به ية 

(۲) قولّه: «لا يختصٌ به» جوابٌ الشرط؛ أي: فحت لم يدل دليل على اخحتصاصه کا 
بذلك الفعل فلايُحمَل على الخصو صية»ء بل نشا ركه أمنّه فيه به لقوله تعال“: = 


الد ملاء عاد ل «شرح امحل للورقات» ا ا ا ا ر ا کے 1۴ 1 


ف رسول الله أسوة حَسَكة € [الأحزاب: ١۲]؛‏ فيْحمَل على الوجوب عند بعض 
آصحابہنا) فی ق وتدقنًا! لأنه الأحرّط. 


ومن أصحابنا مَن قال: يُحمَلٌ على التّدب؛ لأنه المتحَمَقٌ بعد الطلب”. 
(ومنهم من قال: يُكَوَقبُ فيه)؛ لتعارض الأدلة في ذلك”". 


= ٭ فل إن کسر تون الله کاتیعون حب یک اله € [آل عمران:٠١۳].‏ انظر: «النفحات» 
(ص۹۹). 

(1)منهم أبو العباس بن شرّيج وأبو علي بن خَيّران وأبو سعيد الإصطخري» واعتمده 
في «جمع الجوامع بحاشية العطار» (۲: ١‏ ولب الأصول» (ص٦4).‏ 

۳(١‏ )لان طلبَ الفعل؛ إما ندب وإما وجوب ولا الت لهء وأقلٌ ذلك الندب» فهو 
| 

(۳)أي: الو جوب والندب ولا مر جُح لأحدهما فيتوقف إلى ظهوره. انظر : «النفحات» 
( ص **۱). 
مثال هذا: ما أخرجه البخاري )۱١١١(‏ ومسلم )۷۳١(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كان النبن اة إذا صل ركعي القجر اضطْجَحَ على شقه الأيمن». 
اختلف العلماء كثيرّا في حكم هذه الضجعة فقیل: سنة. وقيل: مباحة. وقيل: 
حاصة به ا . قال الحافظ وَليّ الذين العراقي في «طزح التثريب» (۳: 6-۵( 
«(الجواب الثاني) من أجوبة المنكرين [أي: لتدبها] أن ذلك بتقدير ثبوت 
فعله لم يكن على سبيل القُربةء وإنما هو من الأفعال الجبلية التي كان يفعلُها 
للاستراحة وإجمام ادن ولا سيّما عل مذهب مالك وجماعةٍ من أن الفعل 
المجرد إنما يدل على الإباحة خاصةء ويدل على ذلك قولها رضي الله عنها في 
بعض طرقه في «الصحيحين»: «فإن كنت مسترقظة حدد: ثني وإلا اضطجًع». قال 
القاضي عياض: فهذا یدل عل آنه لیس سنةء وأنه تارءٌ کان يضطجع قبل» وتارة 


بعد» وتارة لا يضطجع. آنتهیٰ . 


٠ 
£ 
EK 
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1£ ا الااملاء عل «شر چ امحل للورقات» 
3 
(فإن كان على وجي غير وجه القربة والطاعة؛ يحمل على الإباحة) 


= وجوابٌ هذا: أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنها للقربة والتشريع» 
e ON‏ أن الفعل 
الع بدن غا الاب ل ال طا من أضحاهة داك عل الرخري 
منهم أبو العباس ابن شريج وأبو علي ابن يران وأبو سغيد الإإضطخُري. 
وكونه عليه الصلاة والسلام كان تارة بُحذّتٌ عائشةء وتارة يضطجع» وأخذهم 
من ذلك: أن المقصوة الفصل وهو حاصل بكل منهما؛ لا ينافي أن يكونَ 
الاضطجاع مستحبًا؛ فان المستحت المخيْر كالمستحب المعيّن في الحم 
عل كل من خصاله بالاستحباب؛ كالواجب المخيّر كل من خصاله واجبة. 
وفي بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها: «أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يجمّع بين التحديث والاضطجاع). رواه اراي في «غرائب. مالك» من 
طن الراك ين معا حا مالك عن سان ا OTE‏ 

E‏ کان رسول اله کل إذا ع الفجو ركع رکتین» ثم اضطجَحَ على 
شقّه الأيمن» فحني حت يأتيه المۇذْنٌ بلال بالصلاة». 
ENS‏ «فإن كنت مستيقظة حدثني 


وإلا اضطجع)» عل معنیین: 
أحدهما: أن يكون عليه الصلاة والسلام يضطجع يسيرًا ويُحدئهاء و إلا فيضطجع 
کثیًا. 


والثاني: أنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات القليلة يترك الاضطجاع؛ 
بیاتا لکو نه لیس بواجب» کما کان یترك کثیرًا من المختارات فی بعض الأوقات 
بيانا للجواز» كالوضوءِ مره مرّة ونظائره. 

قال: ولايلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وترکه سوا قال: ولا بد من أحد 
هين التأويلين؛ للجمع بين هذه الرواية ورواياتِ عائشة السابقة؛ أي: في الجزم = 


الإملاء عل «شرح امحل a EEO OE ERA‏ 
ك 
کالاکل والشرب في حقه وحقا. 


(وإقرارصاحب الشريعة يعة" على القول من أَحَد هو قول صاحب الشريعة)؛ 
آي: كقوله. 


(وإقرازه على الفعل) من أحَد (كفعله)؛ لأنه معصومٌ عن أن يق دا على 
مُنكر. مثال ذلك: إقرازه هة أبا بكر على قوله بإعطاءِ سَلّب القتيل لقاتله"› 


= باضطجاعه بعدهماء وحديث آبي هريرة المصرح بالأمر بالاضطجاع. انتهى 
قال والدي رحمه الله في «شرح الترمذي»: التأويل الأول فيه بُعد» والتأويل 
الثاني أقرب). انتهى 

(۱) مالم دل لیل عل آنه حاص به ال 

(۲)قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة) (۲: -۳): «اللإاقرار؛ آي: :قر من 
ټسمعغه یقول شيئًا او يراه يفعله عل قوله آو فعله؛ بان لا ینکر ه أو يضم إلى عدم 
الإنكار تحسيئًا له أو دحا عليه أو ضجكا منه على جهة السرور بها . انتهی. 
مثاله: ما اخرجه الببخاري )۳۷۳١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دحل على 
قائ والنبيْ ب شاهد وأسامة بن ريد وريد بن حارثة مضطجعان» فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض, قال: (ذ َر بذلك النبنْ 4لا وأعَجَبَّه» فأخبرَ به عائشة). 
مثال ثان: ما أخرجه التساتي )٥۳۷١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن الي 
ية اضطجَعَ على َع فعَرق فقامت آم سيم إلى عَرَقه تسمه فجعائه في 
قارُورة» فرآها النبنُ 4ه قال: «ما هذا الذي تصتعينَ يا أ م سلیم؟» قالت: أجعَل 
رةك في عيبي فض ك التي 6 

(۳) وهو ما أخرجه البخاري )۱٤۲(‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرَجنا مع 
رسول الله َة عام حتين» فلما الكَقَيْنا كانت للمسلمين جَؤلة؛ [أي: انهزام وخيفة]ء 
فرأيتُ رجلا من المشركين عَلا رجلا من المسلمین» فاسكَدَرْتُ حتى أيه من = 


ا ی ی ا الإاملاء عل «ش رح اح للورقات» 
وإقرازه خالد بن الرّليد على أكل الضت”. متفقّ عليهما. 
U AR E FD aS‏ ٍ 0 
(وما فعل في وقته) ٤5‏ (في غير مجلسه وعَلِم به ولم بُنکزه؛ فحکمه 
هھ ر 9 : ع د 
حکم ما فعل في مَجلسه) کولیه بحَلف آي بکر رضي الله عنه: آنه لا یاکل 
الطعاح في وَقت عَيْظه» ثم أكلٌ لما رأی الأكلَ حَيرّاء كما بوخد من حذيث 
مسلم في الأطعمة". 


> ورائه حت ضربته بالسیف عل حَبل عاتقه تقه» فأقبلَ على فضكني ضمة وجَذت منها 
ريح الموت» ثم أدركه الموت» فأرسَّأَنيء فلَِفْتُ عمرَ بن الخطاب فقلت ال 
الناس؟ قال: أمر ر الله ثج إن اناس رَجَعواء وجلس النبيّ اة فقال: من فل قتیاڈ 
له عليه بينة فله سَلَيّه) . فقمٿ فقلت: من يشهد لي؟ د م جلسٹ» ثم قال: «مّن قتل ‏ 
قتیلا له عليه بین فله سَلَنّه). فقمتٌ فقلت :من يشهدلي؟ ثه ثجقال الثالثة 
مثله» فقمت» فقال رسول الله کلا: TE‏ قَقَصَصضت عليه القصةء 
فقال رجل: صَدَقَ يا رسو اله سيه عندي فأزضه عي فقال آبو بكر الصديق 
رضي الله عنه: لاها اللهء إذا لا يعمد إلى أسد من أشي اف تايل عن اله ورسولي 
ية بُعْطيك سلبه. فقال الب ل «صَدَق». فاعطاه» بغت الدع فابغت 
محر فرفا؛ [أي: بستانًا] في بني سَللمة» فإنه لأول مال تأثلته [اقتنيه] في الإشلام.. 

(۱) وهو ما آخرجه البخاري )٩۵۴۷(‏ ومسلم )۱۹٤١(‏ عن خالل بن اللي رضي الله 
عنه؛ : أنه دحل مح رسول الله ل بيت ميمونةء فاي بصب مخنوذ فأهوئ إليه 
رسول الله َة بيده» فقال بعض النّشوة: أخبروا رسو الله ب بما يريد أن يأكل› 
فقالوا: هو صت یا رسو ل الله» فرَقَعَ یده» فقلت: أَحَرامٌ هو» يا رسول الله؟ فقال: 
لاي ولکن لم يكن بأرض قؤمي» فاجدني آعافه»» قال حالد: فاجتررته فأکلته» 
ورسول الله و ینظر. 

(۲)هو ما أخرجه مسلم (۲۰۵۷) عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: 
نزل علينا أضياف لناء قال: وكان أبي يتحدّث إلى رسول الله َة من الليلء - 


الاملاء عل «شرح اجا لوا ا ی 


4 
د 
2 


= قال: E ERE‏ يت جئنا 
بقراهم» قال: فاټواء فقالوا: حت يجيءَ بو مَنْزلِنا فيَطْعَمَ معناء قال: فقلتٌ لهم: 
إنه رج حدید وإنکم إن لم تفعلوا خِفْتُ آن بُصِيبني منه أذّی» قال: فأبواء فلما 
جاء لم يبدا بشيء أل منهم فقال: أفرَعتّم من أضيافكم» قال: قالوا: لا وال 
ما قَرَغُناء قال: الم آم عبد الزحمن؟ قال: وبَنَحيْتٌ عنه» فقال: يا عبد الرحمن»› 
قال: فتتحښت» قال: فقال: يا غثرء أقسمث عليكً إن كنت تسمَعٌ صوتي إلا 
e‏ فجئت» فقلت: والله» ما لي ذب» هؤلاء أضيافك فَسَلْهُم قد أيهم 
بقراهم فأبوا أن بطعَموا حت شی تجیء» قال: فقال :مالک اا 
قال: فقال ابو بکر: فراش لا أَطَْمُه الليلة. قال:”فقالوا: فواله» لا تطْعَمه حتیٰ 
تَطعَمّه» قال: فما رأيث كالسّرٌ كالليلة قط وَيلَكم» ٤‏ ما لكم أن لا تيلوا عنا 
راکم قال: ثم قال: أما الأول فمن الشيطان هَلْموا قراكم» قال: فجيءَ بالطعام 
فتن فال کاو قال n pk E HE‏ 


RS 
«وآما قوله: ولم‎ :)۲۲ :۱٤( e a قال الإمام النووي في‎ 
َبلُغني كفارة)؛ يعني: لم يبلغني أنه كر قبل الحنث» فأما وجوبٌ الكفارة فلا‎ 
خلاف فیه؛ لقوله :من حَلَفَ على مين فرأى غيرّها خيرًا منها قلت الذي‎ 
هو خير فز عن يَمینه : ا‎ 
وکن راڪم يما عفدم الي كر إطْمَام € [المائدة: 1۸۹ إلخ». انتهى.‎ 


4۸ ._ اوملاء عل «شرح امحل للورقات» 


[النسخ [ 
(وآما لش فمعناه لغةً: الإزالة) بُفال: «نَسَحَت الشمسن الظل»؛ إذا آزالّه 
ورَفعَنّه بانبساطها. 
(وقيل: معناه النقلٌ من قولهم: «نَسَحْتٌ ما في هذا الكتاب» إذا قله 
بأشکال کتایته. 
(وخدى شرعا: (الخطات“ الدال على عل رفع الثابت بالخطاب 
المتقدّم علیٰ وجو لؤلاہ لکانَ ابا مع ترا خیه عنه) هذا حدٌ للناسخ. 


ويُوحَدٌ منه حد الخ بأنه: : رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخر ۳ 


نے 


أي: رفم تَعَلقه بالفعل 2. 

(۱)آي: خحطاب الله تعالی وخحطاب رسوله که فلا یون الناسځ إلا نصا من الكتاب 
أو السنة. 

(۲) آي: خطاب الله تعالی وخطاب رسوله ی فلا یون المنسو إلا نصًا من الكتاب 
أو السنة. 

()فالنسخ اصطلا حًا هو: رفع الحكم الثابتِ بالخطاب المتقَدّم بخطاب على وجو 
ولاه لكان ثابًا مح تَراخِیه عنه. 


(٤)أشارَ‏ بذلك إلى أن الحكم الذي هو خطابٌ الله تعالى القديم لا يتل به رفعٌ» 


والذي يُرفع إتما هو آ تعلقه تعلمّه بفعل المكلّف. 
[جوار النسخ ووقوغه]: النسح جائز عقا وشرعًا؛ فقد بست الشريعة ا محمّديةٌ = 


الاملاء عا لے «شر. ح امحل لی للور د ا ا 


فخرجَ بقوله: «الثابت بالخطاب» رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية؛ 


= ما تیلها می الشرائع لاتا لیھود کما تع عفن شرییت 4 بها خلا 
لأبي مسلم الأصفهاني المعتزليّ الذي أنكرّ ذلك كما نقل عنه» والتحقيق أنه 
یقول بوقوعه» لکنه یسمیه تخصیصًا. 
أما من يحاول اليوم إنكار النسخ من المسلمين فيُناسبُهم ما قاله إمامٌ الحركين 
الجُويني في «التلخيص» (۲: :)٤۷ ٤-٤۷٣‏ «وآما من قال من الإسلامتين بنع 
النسخ فلقد آیدی حَظیمة لا ب يَشعْر بعَيُتهاء نكلم على المنهج الذي كلمن اليهودء 

EAS 
وإن قالوا: هو جائڙ عَقلا مُمتنعٌ شرعًا‎ 
سثلوا: عن الدليل الدال على م نع الخ سما فلايجدون في ذلك عتا‎ 
عل أنا نقول لهم: فيما قلئّموه جَحدًا وسَلمًا [كذا هي العبارة في المطبوعة‎ 
وحَلَلّها ظاهر» ولكنّ السياق مهم أنه بُريد: ليس لكم في جحد النسخ سَلف]؛‎ 
افإنهم مازالواة في الصدر الأول وبعده من الأعصار يعتنون بكر الناسخ والمنسوخ»‎ 
ويذكرون تفاصيلّهماء ومن جَحَدَ ذلك من قول الصحابة ومن بحدهم فقد تَسبَبَ ا‎ 
إلى جحد التواتر والاستفاضات.‎ 
فما زالوايعلمون أن التريُصنَ في حقّ التو عنها زوجُها نة منسو حًا بالتربص‎ 

أربعة أشهر وعَشراء وكانوايّذكرون الآيئين والمنسوخ. 
وكذلك ما زالوا يتفاوَضون بتّسخ فَرض تقديم الصدقة على مُناجاة الرسول 
وكذلك نس التو جه إلى بيت المقدس. 
وكذلك نسح تحليل الخمرء إلى غير ذلك مما يطول تتبعه. 
عل آنا نقول: أجمعَت الأمة على أن دين محمد يه ومِلّتّه ليس هي مله 
موسیٰ وعیسیٰ صلوات الله علیهم» وأن لته تضمتّت تَسځًا لِمَا قبلها منَ = 


0 «شرح امحل للورقات» 


آ ٤‏ ے )1( 
اي عدم التكليف بسي ء ۴ 


= الملّلء فمن جَرَرَ هذا الإجماعَ فلا يبق له عصمة يَعكَصِمٌ بها في تثبيت ظهور 
رسول الله 5 وظهور مُعجزاته بطرق التواتر. 
عل أن في کتاب الله تعالی آياتِ دالة على النسخ» نح قوله تعالى: # وَإِذا 


ےا 
E‏ 


KTH Ey 2 2 7‏ ر 
بدلا ءايه ڪات ءايه واه ألمب ما يرد € [النحل: ]٠٠١‏ وقوله 


تعالی: « بظاوم ایت کادوا رمتا ملم يبت حلت م € [الساء: ۱٠٠‏ وقوله 


تعالئ: ما نسَح من ءَايةٍ انها أت َير باذ يفلا ) [البقرة: .]٠٠١‏ وقد 
بطل ادعاؤهم امتناء النسخ شرعًا. 
ولهم على 4 کیا ا وتمويهاٹ يَسهُل مُدرَکهاء عل آنه ليْسَ لهم 
مُعَصمٌ یتمشکون به في منع النسخ شرعًا). انتهی. 
[الفرق بين التخصيص والتسخ]: 
أولا: التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد بخلاف التسخ» فإنهيكون لكل الأفراد. 
ثانيًا: التخصيصُ لا يدخل في الأمر بمأمور واحد» والنسح يدخل فيه. 
ثالئا: التخصيص بُبقي دلالةٌ اللفظ على ما بقي تحكه» والنسح بيبطل دلالة 
المنسوخ في مستقبَّل الرْمَن بالكلية. 
رابعًا: التخصيص بيان للمراد باللفظ العام» والنسح رفع للحكم بعد ثبوته. 
خامسًا: التخصيصُ يجوز أن يكون مُقتّرتا بالعامٌ ومقدّمًا عليه ومتأخْرًا عنه» 
ولا يجوز أن يكو الناسح منقدّمًا على المنسوخ ولا مقگرتًا به» بل يجب أن 
سادسًا: التخصيصٌ يكون بالنصوص والإجماع والعقل» والنسح لا يقع إلا 
بنص الكتاب والسنة. 
سابعًا: التخصيص يجوز في الأخبار والأحكام والنسح يختص بأحكام الشرع. 
انظر: «البحر المحیط) (۳: .)١٤٥١-۲ ٤۳‏ | 

(۱)قوله: «أي: عدم التكليف بشسيء)ء تفسير رفع الحکم لا للبراءة الأصلية. = 


الإملاء عل «شرح الح للورقات» O‏ 
وبقولنا: «ببخطاب ‏ المأخوذ من كلامه"- الرفح بالموت والجنون. 
ن ۹ 4~ : ع و ر 
وبقوله: «علل وجه)- إل آخره-ما لو كان ا لخطاب الأول مَعًْا بغاية أو مُعَللا 
بمعنیٰ» وصرّح ا لخطابٌ الثاني بمقتضى ذلك؛ فإنه لا يسم ناسحا للأول". 


ماله: قولّه تعالی: 5ا نودت لل وة ِن بور الجُممة اسا درآ 
ودروا اليم € [الجمعة: 4] فتحريمُ البيع مُعيَا بانقضاء ا لجمعةء فلا يُقال: إن قول 
تعالى: # فإذا فضي ألصاوة فأ ندش روأف | ل رض وا سوأ من فصل أله € [الجمعة: ]٠١‏ 
ناسح للأول» بل بين غاية التحريم. 

وکذا ا تعالیٰ: ورم علیہ صد ایر ماد مشر حرا [المائدة: ]۹٦‏ لا 
قال: تسه قوله تعالى: و داحللأصَطادا € [المائدة: ۲]؛ لأ التحريم للإحرا» 
وقد زال. 


وخرج بقوله: مع تراخيه عنه)» ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط 
أو | ORK:‏ 


= كوجوب ضوم رمضان مثا بعد أن لم يكن واجِبًّا؛ فإنه رفح إباحة عدم الصوم 
الثابتة بالبراءة الأصلية؛ أي: بدليل العقل قبل ورود الشرع. فلا يقال لهذا 

الوجوب: نسخ. 

(1)خ رج به رفع الحكم بطريق عقليٌ وليسنَ بخطاب» وذلك كرفع التكليف بالموت 
والجنون ونحوهما؛ فلا يُسمّى نسخًا. 

(۲)أي: المآخوذ من کلام الماتن في تعريف الناسخ؛ ووجة الأخذ أن الماتنّ جعل 
الرفحَ مدلول الخطاب» فيكون الرفع بالخطاب. قاله في «النفحات» (ص۹٦١٠).‏ 

(۳)پل هو مين لغاية الحكم. 

(٤)فهو‏ تخصيصٌ كما تقدّم في بابه.مع التمثيل له. 


۳ املا عل «شرح حلي للورقاتثت» 


(ويجوز تسح الرس“ وبَقَاءُ الحكم) نحۇ: لالش والشيخْة إذا نَا 
فارجُموهما البتة@» قال عمرٌ رضي الله عنه: فإنا قد دہ قرأناها. رواه الشافعيّ 


(1)أي: لفظ القرآن. وهنا قد يرد إشكالء هو: أنا عرفا النسح بأنه رقع حك 
والمذكور في المتن رفع للفظ لا للحكم» فلم ينطبق عليه النسخ الاصطلاحي؟! 
والجواب: أن رفعَ اللفظ معناه: رَفْعٌ اعتقاذٍ قرآنيته» ورَفْعٌ خواص قرآنيته» كحُرمة 
مسن المحدث وقراءة الجنب» وهذه احکام» فاتضح وجه اتاراج ما الو في 
النسخ؛ لأن المرفوعٌ حكم. وانظر: «التفحات» (ص۸: ۰( 

(۲)قال الحافظ في «الفتح» (۷: 4۸۳): «قوله «البتة» معناه: القطعء وأنّها لف 
وَصّل» وزم الكزماني: بآنها ألفبُ قطع على غير القياس» ولم ر مأ قاله في 
کلام أحل من ھل اللغة. قال الجوهري: الانبتات الاتقطاع ورجل مْبَت؛ آي: 
منقطع به. ويقال: لا أفعله بتةٌ ولا أفعله البتةً: لكل أمر لا رجعة فيه» ونَضِبُه على 
المصدر. انتهى. و ل انتهی. 
وقال قبل ذلك :)۸٤:1(‏ «وزعم بعض العَجّم: أن البتةٌّ لم د تسمَع إلا بقطع الهمزة» 
والذي ثبت في الحديث بالؤّصل على الجادة في آلف التعريف» فانتفى ما نفاه». 

(۳)أصل خبر عمرَ رضي الله عنه في البخاري ( ا ا 
غير ذکر قوله: [الشيح والشیخة إذا زیا فاز- جُمُوهما الْبتةَ. RE‏ 
رضي الله عنه: إن الله بعت محمدا ب بالح» وأثزل عليه الكتاب» فكان مما 
أنزلّ iA‏ ووَعَيناهاء رَجَم رسول الله اة ورَجَمْنا 
ةا شی إن طالّ بالناس زمانٌ أن يقول قائل: aS‏ 
كتاب اله ياوا برك فريضة نرا ال والرجم في کتاب اله حق عل من رن 
إذا ا من الرجال والنساء» إذا قات البينة أو كان الْحَبَل أو الاعتراف». 
لکن أخرجه مالك في «الموطاً» (۲: ٤‏ ۸۲) وابنٌ ماجه )۲٠۵۴۳(‏ بالتصريح = 


الا ملاء عل «شرح امحل للورقاتث» __ LS A CENE SIRIN CORT EE ETS‏ 
وقد رَجم ية ا للحصَيين» متفقٌ عليه“ . وهما المراد بالشيخ والشيخة". 

~~ 2ے و رو‎ r 

(ونسخ ا وبقاء ا نحو: ولذ يکوفورٽ ونڪ م ويڌ رون 


42 وص 


باوصلا روجهم مَمَدما ل اَلْوَل 4 [البقرة: ۰ س باية: يريصن 
بانشسهنً اة أف شمر [البقرة: ]۲۳١‏ . 


ادوا 


= بذكر الآية السابقةء ولفظ «الموطأً» «آیها اناس قد شنت شُلّث لكم السّنء وفْرصت 
لكم الفرائض» وتركُم على الواضحة إلا أن تَضلوا بالناس يَميدًا وشمال». 
وضرب بإحدى يديه على الأخحرئء» ثم قال: «إياكم أن تَهُلكوا عن آية الرجم» 
ین کی ی قد چ را ۵ را 
والذي نفسى بيده» لولا أن يقول الناس: زادَ عم بن الخطاب فى كتاب الله 
تعالى لكَبها: (الشيح والشيخة فارجموهما ألبتة) فإنا قد قرأناها. 

(۱)آخحرجه البخاري ۰1۸۱1٩ ۰٦۸۱ ٤(‏ 1۸۳۰ وغیرها) ومسلم (۱۹۹۱). 

(۲)ومنه ما آخرجه البخاري )1۸۳١(‏ عن عمرَ رضئ الله عنه فى تتمة حديث 
الرجم: ثۃ إنا کنا نقرا فیما قرأ من کتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبانک فإنه کف 
ہکم أن ترغبوا عن آبائکم» أو إن كرا بکم ن ترغبوا عن آبائکہ). 

(۳)أخرج البخاري )٠٥١١(‏ عن ابن الزبير قال: قلت لعثمانَ بن عَمُان: واي 
يوو نكم ودرو € [البقرة: 4 قال: قد تسَسنها الآية الأحرئ» فلم ها أو 
تَدَعَها؟ قال: «يا ابن آڃِيء لا عير شيئًا منه من مکانه». قال الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» (۸: ٤‏ ۱۹): « (قوله فلم تكتها أو تدعها) كذا فى الأصول بصيغة 
ا 
تدَعَها؛ آي: تتر ھا مکتوبةً» وهو شك من الراوي آي ا . انتهیٰ 
ال الرطیل فن اتفسیره» (۳: ۲۲۷-۹) بعد أن ذکر اثر زابر وعشمان: «(وقال 
الطبري عن مجاهد: إن هذه الاي مُحكمة لا نسح فيهاء والعدةٌ كانت قد ثبكّت = 


4 ی ا ا 


= أربعة أشهر وعشرًاء ثم جعل الله لهنَ وصية منه شكنى سبعة أشهر وعشرين 
ليلة» فإن شاءّت الاه ست في وَصيتهاء وإن شاءت خَرَجت» وهو قول الله 
عر وجل: ااج إن رج كح َي ). قال ابن عطية: وهنا 
کله قد زال حكمّه بالنسخ المتمّق عليه إلا ما قله الطبري مجاهدًا رحمهما الله 
تعالى. وفي ذلك نظرٌ على الطبري. وقال القاضي عياض: والإجماءٌ منعقد على 
ن الحول منسوح وأنْ عدَتّها أربعة أشهر وعشر. قال غيزه: معن قوله #وصِيَةً» 
أي: من الله تعالى تجبٌ على النساء بعد وفاة الزوج بلزوم البيوت سنه ثم نسخ. 
قلت: ما ذكرّه الطبري عن مجاهد صحيح ثابت» حرج البخاريٌ قال: حدثنا 
إسحاق قال: حدثنا رَوْح قال: حدثنا شيل عن ابن أبي تجح عن مجاهد: 
واد ورت منم يرود أَروجًا) قال: كانت هذه العدّة» تعكَدٌ عند = 


م 


کے کے ر 
رو ور کرو ر ےا ا چو ر 


= أهل زوجها واجبة» فانزل الله تعالیٰ: # والذ ووت نڪ م ود رون اروا 4 
إل قوله: لمنمَعَّروض € قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة 
وصية» إن شاءت سَكَتّت في وَصبُتها ون شاءت حَرَجت» وهو قول الله تعالی: 
ع حراج ن اجاح يم ). 
إلا أن القول الأول أظهر لقوله عليه السلام: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد 
كانت إحداكنّ في الجاهلية تزمي بالبَعْرة عند رأس الحول... » الحديث. وهذا 
ٳخباڙ منه بء عن حالة المتوفیٰ عنهنٌ آزواجهنَ قبل ورود الشرع» فلما جاء 
الإسلامٌ أمرَهن الله تعالى بمُلازمة البيوت حَولا ثم سخ بالأربعة الأشهر 
والعشر. هذا مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد إجماع من 
علماء المسلمين لا حلاف فيهء قاله أبو عمر. قال: وكذلك ساثر الآية. فقوله 
عڙ وجل: ل واي توت ونڪ ويد رون از وجا وص يڏو جه م مدعا لى 
آل ع اج € كله عد جمهور اللماان تت الو د 


1۲۵ 


الاملاء عل «شرح ا حلي للورقات» 


(ونسخ الأمرين ما): ر حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها: 


کان فيما نزلٌ د ات را ی د کی ارات 
يخرمر». 


(ويَنقَيمُ اسح إلى: بَدَل وإلى غير بدل) الأول": كما في تسخ استقبال 
بيت المقدس باستقبال الكعبةء وسيأتي. والثاني“: كما في تسخ قوله تعال: 


لف عرو ر غرم س 


5ا الیم الرسوا ل فقدمواً ERIE‏ € [المجادلة: LY:‏ 


= بالسكنى للرّوجات في الحول» إلا روايةً شاذة مهجورةٌ جاءث عن ابن أبي نجَيح 
عن مجاهد لم يتابَع عليهاء ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والحَشر أحد 
من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيما علمت. وقد روی 
ابنْ جُرَيج عن مجاهد مثلّ ما عليه الناس» فانعقد الإجماعٌ وارتفعَ الخلافء 
وبائله التو فيق». انتهی . 
مثالٌ آخر: قوله تعالی: # كيب کیکملدا حص راکم َلْمَوّب إن ر حيرا 
ا ودين وا لابين پالمعروف حقّا عل ع ل القن 4 [البقرة: »]۱۸١‏ تسخ 
رال ا لر وا ت ات الات ا اھ ج او داد 
(۲۸۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۱)آي: الحكم والرسم. 

(۲)خحرجه مسلم .)۱٤٥۲(‏ 

(۳)آي: النسخ إلى بدل. 

(٤)في‏ نسخ السنة بالكتاب. 

(٥)أي:‏ النسخ إلى غير بدل. 

(1)في «جمع الجوامع» وشرجه للمحقق الجلال المحلي :)۱١١:۲(‏ ( (و) يجوز 
النسخ (بلا بدل) وقال بعضل المعتزلة: لاء إذ لا مصلحة في ذلك. قلنا: لا نسلم 
ذلك (لكن لم يقَع قغ وفاقا للشافعي) رضي الله عنه. وقیل: وقح کٽسخ وجوب = 


١‏ س 0 «شرح حلي للورقاث» 


(وإلى ما هو أَغْلَظ) كتسخ التخيير بين صَوم رمضان والفدية إلى تعيين 
الصوم» قال الله تعالی: فإوعَل أت بطيفوتةوذَيَة€ إلى قوله: فمن سهد 
ينگ اهر صم [البقرة: eal‏ 

(وإلٰ ما هو أخف) کتسخ قولِه تعالیٰ: اکان کک نکم وشرو ص صررفن 
يغليوا ماين ن چ [الأتفال: ]٠١‏ بقوله تعالى: قان يک م ڪم اة صا ابره غلبو 
ماين % [الأنفال: .]٦‏ 


ونورا نس ج الكتاب بالکتاب' ( کما تقد في ا العذة" وا 
المصا 08 
برة 


= تقديم الصدقة على مناجاة النبن :لإا جيم اسول € إلخ [المجادلة: ١١]؛‏ 
اذ لبد لوجويهء فرع الأمر إلل ما كان قب مما دل عليه الدليل العام من 
تحريم للفعل إن كان مَضرة أو إباحة له إن كان منفعة. قلنا: : لانْسلّم أنه لا دل 
للوجوب؛ 4 الخواز e‏ ا 
فدَيَة#: وقال ا حدشنا ای حدتنا عمرو بن مرة» حدننا اين بي 
لیلیء حدثنا آصحاب محمد 5: نزل رمضان فشَیٌ علیهم» فکان مَن أطْعَم كل 


يوم مسکینًا تر الصوم ممن بُطيقه» ورْحُص لهم في ذلك فَسَحُنها: # وان 
تومو حَرلّكُم € [البقرة: ۲۱۸٤‏ فأمرُوا بالصوم. 

(۲)اتفاقا من غير خلاف. 

(۳) هما قله تعالن: یا یکرت م ن لداجي رت ل 
لحل € [البقرة: ۰ نيىځ بقوله تعالی : ریصن بانقس هھ رة آ هر4 [البفرة: .]۲۳١‏ 

(٤)هما‏ قوله تعالی: ن یک منک عرو سرا با € ااال ۴ نيح 
بقوله تعالی: این یکی نکم يائ صابرة ينغلبو ماين € [الأنغال: .]٠١‏ 


ال ملاء عام ((شر. چ حلي لووقا ا ا ا ا 


(ونسح السنة بالكتاب) كما تقد في تسخ اسستقبال بيت المَقَِس 


(١‏ حذاعاوقع في لحلاف كنسح اش لكاب وسيأقي نه الشرح الإشارةإله؛والذي 
عليه يه جهو ر الأصوليین والعلاء هوال جوا والوقوعفي السألتينء ومثلوا للأول بنسخ 
التوجه إل بيت المقدس بالتوجه إل الكعبة المشزفةء وللثاني بنسخ وجوب الوصية 
للوالين والأقربين الثابتِ في الكتاب العزيز بحديث: «لا وصية لوارث». 
والمنقول عن إمامنا الشافعي رضي الله عنه ورحمه المنح في المسألتين» واستُغْربَ 
منه ذلك. والتحقیق أنه لا يَمنغه من حيتٌ هو لكنه يقول كما عبر في «جمع 
الجوامع؟ - بحاشية العطار - (۲: :)١١١‏ « (وحيث وَقَعَ بالسنة فمَعَها قرآنْء أو 
بالقرآن ذ فْمَعَّه سنه عاضدة له تين توافقَ الكتاب والسنة). انتهى. 
هذا ما قرَرّه التاج السبكيْ في فهم كلام الشافعي رضي الله عنه. قال في «الإبهاج» 
)۲٤۹-۲٤۷ :۲(‏ بعد أن ذكرّ استنكارَ جماعة من العلماء ما قاله الشافعي في 
ذلك ما نصّه: «واعلم أنهم صَعَبُوا أمرًا سَهْلا وبالغوا في غير عظيمء وهذا إن 
صح عن الشافعيّ فهو غير مُنْكرء وإن جَبْنَ جماعة من الأصحاب عن نصرة 
هذا المذهب فذلك لا يُوجبُ ضعقه» ولقد صتّفَ شي الدنيا الشيخ الجليل أبو 
الطب سه - ابنّ الإمام الكبير المتقتي على جلالته وعَظمته ويُلوغه في العلم 
المبغ الذي يتضاءل عنده جماعة من المجتهدين ابي سَهُل -الصغلوكيّ كتابا في 
تُصرة هذا القول» وكذلك الأشتاذان الكبيران أبو إسحأق الإسفر اس ولان 
رر ااا وان آنا مالاا کان من الان اہ ر 
قال القاضي في (مختصر الثقريب»: «واخكَلّف الذين مَتَعُوا نسح القرآن بالسنة؛ 
فمنهم من منعّه عقلا. ومنهم من قال: بجو ششتا ونما اث بال المع قال 
القاضي: وهذا هو اظن بالشافعيّ معَ علو مرتّبته في هذا الفنّ. ومنهم مَّن نقلَ 
للشافعيّ في كل من نسخ الكتاب بالشنة وعكيىه قولّين» وهو ما أورده في الكتاب 
[يعني: البيضاويّ في «المنهاج؟]ء والرافعيّ حكى في باب الهدية وجهين في د 


ا و و و الاملاء عم ((شر 2 امحل للورقات» 


تسخ السنة بالقرآن أو قولّينء الترد د منه . قال: «ويْنسَّب المنع إلى أكثر الأصحاب». 
فإن جرئ الخلاف في نسخ السنة بالقرآنء فليَكنْ مِنٌ العكس بطريق أول. 
وقال إمامٌ الحرمَين: قط الشافعي جوابه: بان الكتابَ لا يُنْسَح بالسنة» وتردَد 
في قوله في نسخ السنة بالكتاب. 
قلت: وهذا هو الذي قاله في «الرسالة٤»‏ فإنه قال في باب ابتداء الناسخ والمنسوٍخ 
ما نصه: «ولا تسخ کتاب الله إلا تابه كما كان المبت دئ لقَرْضه فهو المزيل 
المثبتٌ لما شاء منه جل ثناؤه» ولا يكون ذلك لأحل من خلقه) ا 
ثم قال ما نصه: وهكذا شنة رسول الله ل لايَلْ ها إلا سنه رسول الله بف 
ولو خد اله لرسوله في مر س فيه غير ما سن فيه رسول اله 4ل لسن فيما 
أحدت الله إليه؛ حت بين للناس أن له نة ناسخة للتي قبها مما يخالفُها) أنتهيا. 
وين صذر هذاالكلام اح تن نقل عن الشافعيّ رحمه اله: أن الب ب إذا سن 

سنه ثجٌ آنزل الله في کتابه ما ب نسح ذلك الحكم فلا بد أن يسن النبي بل نة 
أحرى موافقة للكتاب تنسح شنته الأولى؛ لتقوم م الحُجة على الناس في كل حكم 
بالكتاب والشنة جميعًاء ولا تكون سنه متفردة تخالف الحتاب. 
ول ولو أحدث اله... إل آخره» صريح في ذلك. 
قوله بعد ذلك ما نصّه: «فإن قال: هل تنسح للسنة بالقرآن؟ 
قیل له لو يست السنة بالقرآن كانت لنب بلا ستة ن أن كه الأول منسوحة 
للسنة الأخيرة؛ حتى تقوم الحُجة على الناس بأنْ الشيء يُْسَح بمثله). انتهى 
الاك ا کی مدد کات فی ی رالاراش اتی کے اھ ری کا 
وبیّن کیف فرضها على لسان نبیه بد فإنه قال لما تكلم على صلاة ذات الرقاع 
ما نصه: 
وفي هذا دلالةٌ عل ما وصفتٌ قبل في هذا الكتاب من أن رسول الله 4 إذا سن = 


الاملاء عل «شرح امحل اروا س ا و 
الثابت بالسنة الفعلية» كما في حديث «الصحيحين»“ بقوله تعالى: #فول 
وجهك سطر المسجد الحرام € [البقرة: .]٠٤٤‏ 


e‏ . هھ a‏ ر . » x‏ ب 
(وبالشنة) نحو حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فروروها»". 


= سنة فأحدت الله في تلك الشنة نسحا أو مخرجًا إلى سنة منهاء سن رسول الله 
وة بسنة تقوم الحجة على الناس بها حت يكونوا إنما صاروا من سُنته إلى سنته 
التي بعدها. انتهى. 
فهذا هو معن القول المنسوب إلى الشافعيّ» أعني: أنه لا بد أن يسن الب بيا 
نة أحرئ. وأكثر الأصولين الذين تَكَلّموا في ذلك لم يَفْهَمُوا مراد الشافعي» 
ولیس مراده إلا ما ذکرناه). انتهیٰ. 

(۱) هو في البخاري (۳۹۹)-واللفظ له ومسلم )٥۲١(‏ عن البراءِ بن عازب رضي الله 
عنهما قال: کان رسول الله َة صلی نحو بيت المقدس ستة عَسَّرَ أو سَبعة عَسَرَ 
شهرًاء وکان رسول الله اة حب أن وة إلى الكعبة»فأنزل الله: # مذ رى تعب 
وجه ف ألسَمَاء € [البقرة: »]٠٤١4‏ فكو جه نحو الكعبة. وقال السُفهاءٌ من الناس - 
وهم الیھود -: ماو لھم عن لمم ای الها € فل و امرف واَلْمَعْرب دی ن 
باه إل سكيم € [البقرة: .]۱٤١‏ فصل مع النبي كي رجل» ثم حرج بعد ما 
صَلّى» فمَرٌّ عل قوم مَّ الأنصار في صلاة الحَصر نحو بيت المقدس» فقال: هو 
يشهد: أنه صل مح رسول الله ي وأنه وجه نحو الكعبة» فَحَرّفَ الوم حت 
توجُهوا نحو الكعبة. وفي رواية عند مسلم (9۲۷): وهم ركوع في صلاة الفجر). 

(۲) نس السنة بالسنة إن كان الناسخ متواترًا والمنسوح كذلك لا حلاف في جوازهء 
وکذا إن کان المنسوح آجاديًا والناس متواترًا. أما إن كان المنسوح متواترًا 
والناسځ آحاديًا فسيأتي أن فيه خلافا. 

(۳)آخرجه مسلم (۹۷۷) بدون لفظ: «كنت». 


DD E ۳۰‏ عل «شرح ا لحل للورقات» 


وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة» وقد فیل: بجوازه. ومثل له بقوله 
ہے ر س راصم رصا ووو کے 2ے ص ۶ے صد 

تعالی: ‏ کیب يک دا حص أحدكم اموت إن رك حيرا ألوَصِيَة ودين 
وا لا فر 4# [البقرة: 1۸°[ مع م حديث الترمذي وغیره: رلک وَصية لوارت»'. 


(1)وعليه جمهورٌ العلماء. ونس لإمامنا الشافعن المنع» وتقدّم تحقيق مذهبه في 
القعليق آنفا. 

(۲) خر جه ابو داود (۲۸۷۰) والترمذي (۲۱۲۰) والنسائي )۳۹٤4۱(‏ وابن ماجه 
(۷۳). قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (: :)٠١۹‏ «وفي إسناده إسماعيل 
ابن عياش» وقد قرىئ حديتّه عن الشاميّين جماعة من الأئمة منهم: أحمد 
والبخاري» وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسبلم» وهو شامي ثقة» وصرح في 
روايته بالتحديث عند الترمذي» وقال الترمذي: حذيث حسن. وفي الاب عن 
عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي» وعن أنس عند ابن ماجه» ؤعن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني» وعن جابر عند الدارقطني أيضاء 
وقال: الصوابُ إرسالّه. وعن علي عند ابن أبي شيبة. 
ولا يخلو إسنادٌ كل منها عن مقال» لكنّ مجموعَها يقتضي أن للحديث أصلاء 
بل جَنَحَ الشافع في «الأم» إلى أن هذا المتنَ متواترء فقال: «وَجَذنا أهلَ امنيا 
ومن حَفْظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في 
أن النبيّ ب قال عام الفتح: «لا وصية لوارث». ويُؤثرون عمّن حفظوه عنه 
ممن لقَؤه من أهل العلم» فكان نقل كافة عن كافةء فهو أقوى من نقل واحد. 
وقد نازع الفخرٌ الرازيّ في كون هذا الحديث متواترًاء وعلى تقدير تسليم ذلك. 
فالمشهورٌ من مذهب الشافعئ: أن القرآن لا سخ بالسنة» لكنَّ الحجة في هذا 
الإجماع على مقتضاه كما صرح به الشافعیُ وغيره. 
والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم؛ لان الأكثر على أنها. موقوفة 
على إجازة الورثة كما سيأتي بيانه... ). انتهى. = 


الإملاء عم «شرح حلي 1h O N‏ 


واعثرض: بأنه حبر واحد. 
وسياتي آنه لا يسح المتواتر بالآحاد» وفي نشخة: «ولا يجوز نس 


= وبيانا لمذهب الإمام الشافعيٌ في تحقيق ناسخ آية الوصيةء وأنها منسوخة بقرآن 
ولیس بحدیث: ١لا‏ وصيةً لوارث»» أقول: 
قال في «الأم؛ (e: ٩)‏ :قال اللەتبارڭ وتعالى: کیب لی كما حرا 5 
اموت إن رك حيرا ألوَصِكة ولد ولارن بالمعروف حقًا عل المكقَينَ ٭ 
فمن بد له بعد ماسمعة € [البقرة: ]۱۸۱-۱۸٠١‏ الآية. قال الشافعئ: وكان فَوْضّا 
في كاب الله تعالى على مَن ترك خي رًا-والخير المالٌ- أن بُوصي لوالديه 
وأقرّبيه» ثم رَعَمَّ بعضٌ آهل العلم بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقربين 
الوارثين منسوخة. واختلفوا في الأقرّبين غير الوارين ن¿؛ فأکثر من لَقَيتُ 
من أهل العلم ممن حَفْظْتٌ عنه قال: الوصايا منسوخة؛ لأنه إنما أَمَرَ بها 
إذا كانت إنما يرث بهاء فلما قَمَم الله تعال ذكره المواريتٌ كانت تطوْعًا. 
قال الشافعئ: وهذا إن شاء الله تعال كله كما قالوا 
ان قال قائل: ما دل على ما وَصَفْتَ؟ 
قیل له: قال الله تبارك وتعالی: ولیه رل ریا سدس وکا رك إن کن 


+ م ار 2 


و کان کہ یکی لھ وکت ورک ا رذن الت کان کن کن کر وة لاه الشُدُش 4 
[الساء: ]٠١‏ أخبرنا ابن عيينةً عن سليمان الأحول عن مجاهد: أن رسول ! 
ية قال: «لا رَصية لوارث» وما وَصَمَتٌ من أن الوصية للوارث منسوخة با 
لمواری وان لاوصب لوار ممالا غر فی عن حمسن لیت خلا .» 
نتھ' وال چواز الو یراوارت 

ا آنقًا. وأجيبَ: : بمنع أن الحديت آحاديٰ بل 
متوات كما تقل آنا عن الإمام الشافعي. أو يُسلٌم أنه آحاديٰ» ولا يسل أنه لا 
يجوز نسخ الكتاب بالآحادي. 


۳۲۴ ر ا ت و ا ا ی ا الاملاء ا ام «شر. ج امحل للورقاث» 
الكتاب بالسنة»؛ أي: بخلاف تخصيصه بها كما تقدّم؛ لأنْ التخصيص أهونٌ 
من ا 

(ویجو زنس المتواتربالمتواتر ۳ ونس الآحادبالآحاو وبالمتواتر اي 
ولا يجوز نس المتواتر كالقرآن بالآحاد)؛ لأنه دونه في القوة. والراجح جواز 
ذلك؛ لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر. ظنيةٌ كالآّحاد. 


(١)ما‏ فى هذه النسخة هو المنقول عن إفامنا الشافع رضى الله عنه» وسبق تحقيقّه. 

(۲) لان ن انسح يرفعٌ الحكم بالكلية بخلاف التخصيص. قال العضد: التخصيص 
بیان و جم بين الدليلّين» والنسح إبطال ورّفع. 

(۳)آي: من الكتاب والسنة. 

(٤)هذا‏ متفقّ عليه؛ لاتحاد مرتبتهما. ولا يكون هذا إلا في السنة كما هو واضح. 

(٥)وهذا‏ أيضا متف عليه في نسخ السَنة المتواترة بالسنة المتواترة؛ لأن المتواتر 
أقوىٰ من الآحاد. ما في نسخ القرآن للسنة سواءُ الآحادية آم المتواترة ففيه 
الخلاف المذكور. 


م 


الاملاء عإد «شرح اعلی اوا ا 


فصل ف التعارض “O‏ 
(إذا تعارضَ نطقان"' فلا يخلو؛ إما أن يکونا عامي  o‏ 


(١)التعارض‏ لغةً: مأخوذ من العُرْض -بضم العين- وهو: الناحية والجانب والجهة. 
وكأ الكلام المتعارضَ قف بعضه في عَرْض بعض -أي: ناحيته وجهته ‏ فيَمَعُه 
من النفوذ إلى حيث وجه. ويْقال: لا تغْرض له - بكسر الراء وفتحها - أي: لا 
تعترض له فتمنعّه باعتراضك آن يبلغ مراده؛ لأنه يُقال: سرت فعَرَضَ لي في 
الطريق عارض من جَبل ونحوه؛ أي: مانعٌ يمنع م المُضِيّ. واعتّرضَ لي بمعناه 
ومنه اعتراضاث الفقهاء؛ لأنها تمنعٌ من التمسك بالدليل. وتَعارْض البيّنات؛ لان 
كل واحدة تعترضٌ الأخرى وتمنعٌ نفوذها. 
ما التعارض اصطلاحاء وعبَرّ عنه الإمام السرخجسيٌ الجنفيّ بالمعارضة وعرّفها 
بأنها: الممانعة على سبيل المقابلة. 
ويعيرٌ كثيرون من أئمتنا الشافعية عن هذا الباب بالتعادل بدل التعارض» وهو لغة: 
التساو ې٬‏ تقو ل: عله َغٍیلا فاعتدل» سوه فاستوی. واصطلاځًا: تقابل الدلیلین؛ 
بأن يدل كل منهما عل مناني ما يدل عليه الآخر؛ كأن يدل أحدهما عل النفي والآحرٌ 
عل الإثبات. انظر: «أصول الس رخسي» (۲: )٠١‏ و«البحر المحيط) للزركشي (1: 
۹ وما بعدها) و«شرح المحلي عل جع الجوامع» بحاشية العطار (۲: (f‏ 

(1)قال .في «النفحات» (ص١٠١):‏ «(قوله نطقان) خر ج به الفعلان» فلا يتعارضانٍ 
كما جزم به في «المختصر» و«المنهاج)» وفيه بحث ذكره سم [يعني: ابن قاسم] 
في «الآيات» . والفعل والنطق» وفي تعارضهما تفصيل في المطرلات. انتهى. 

(۳)بأن يَصدُق كل واحد منهما على كل ما يصق عليه الآخر 


E‏ الااملاء عم (اسر. امحل لو 5 قأات» 


أو خاصّیٰن' أو أحدھما عامًا“ والآخر خاصًا') أو کل واحد منھما عامًا 


من وجه وخاصًا من وجه ). 


(فإن کانا عامَیْن فان اَن الجمع بینھما*) جوع بحَفل کل مهما علیٰ 
حال» مثاله: جات «شرٌ الشهود الذي يهد قبل أن شهدا وحديت: 
«خيرٌ الشهود الذي يسه قبل أن يُشتشهد». حمل الأول على ما إذا كان مَن 
له الشهادة عالِمًا بها" والثاني على ما إذا لم يكن عالكًا بها“. 


والثانی رواه مسلم رافظ : 10 آخبركم بخیر الشهود» الذي ياتى بشهادته 


05 ل ساق کر وا خد می ماغل ما بصدق عا ال کر 

(۲)بأن يصدّق على جميع ما يصدق عليه الخاص وزيادة عليه. 

(۳ )بان يصدَق على بعض ما يصذق عليه العام. 

()بأن یکون لکل واحد منھما + جَهةٌ عموم بالنسبة للآخر وجهة خصوص كذلك؛ 
فیصدٌق كل واحد منهما من جهة عمومه على الآخر وزيادة» ویصدی کل واحد 
من جهة خصوصه على بعض ما يصدق عليه الآخر» فيجتمعانِ في مادة وينفرد 
كل واحد منهما في مادة خری. 

(٥)مذهبتا‏ ومذهبٌ الجمهور في تعارض الدليلين: أن يُفزع أوّلاً إلى الجمع بينهما 
إن أمكن» فالجمع مقدَمُ على النسخ والترجيح؛ لأن إعمال الدليلين أولى من 
إهمالهما أو إهمال أحدهما. فإن تعذر الجمع بينهما؛ فإن عَلم المتأخَر والمتقدَم 
وكانا قابلين للنسخ نسَح المتأحْرٌ المتقدم» وإن لم يُعْلم التاريځ يُصارٌ إلى 
الترجيح. 

0)آي: المدعى الذي شه الشاهد له. 

(۷)أي: بالشهادة من حيتُ تحمل الشاهيِ لها؛ لعدم الحاجة إل المبادرة حينئذ. 

(۸)أي: بالشهادة من حيث التحمل؛ خب المشهود له ليشهده عند قاض. 


إ & 1 د 
اد ملاء عا ي ((شر. @ حلي و 3 O a 7 a a a RS‏ ۳ 


قبل أن يُسألّها». والأول متفقٌ على معناه في حديث: «خيزكم قَرْني ث الذي 

لونهم» إلى قوله: «ثمَ يكون بعدهم قوم يَشهدون قبل أن يُستَشهّدوا». 
(وإن لم يُمكن الجمع بينهما؛ قت فيهما إن لم يُعلّم التاريخ)؛ أي 

إل أن يظهَرَ مُرَجُح أحدهما"» مثاله: قوله تعالی: و کن ا 

[المۇمنون: 1]»› 8 تعالی: اوران کَجمَغوا بے ان4 [الساء: ۲۳]؛ 

لار جر ذلك بيلك مين الاي بعر ذلك فرْجُح؛ لأنه أحوط. 


(فإن عم التارخ ينسح ال لمتقدَّمٌ بالمتأخُر) كما في آيتي عة الرَفاة 
تي المصابرة» وقل تقدمّت ت الأربع) 


(وکذاإن کاناخاصین)؛ آي :فان أمكنّ الجمع بينهماجُْيعَ مع كما في حدیث: 
«آنه لا و وغسل رجلیه». وهذا مشهوز في «الصحيخيرن» وغیرهما“» 
وحديث: «أنه َة َوَصَاً ورش الما على قدميه وهما فى النَعْلّين»ء رواه السائف 
والبَيهمَىٌ وغيرهما". 


(۱)آخرجه مسلم (۱۷۱۹). 

(۲)آخرجه مسلم .)۲٥۳٤(‏ 

(۳)والمرجُحات كثيرة جدًا قال في «جمع الجوامع» بحاشية العطار (۲: :)٤١۹‏ 
«(والمر جحات لا تنحصرء ومَثارُها غلبة الظنٌ». وقوله «مثارها»؛ آي: ضابطها. 

.)۱۲۱ ١۱۱۸ص‎ ( )٤( 

(۵)منها في «صحيح البخاري» (١۱۸)ء‏ وفي «(صحيح مسلم» .)۲۳١(‏ 

(1)هذا الحديثٌ إحدى رواياتِ وَرَدّت في مَسحه ية على تعليه» قال الحافظ 
البيهقي في «السنن الكبيز» (1: :)٤١٠-٤۲۸‏ ١باب‏ ما ورد في المسح على 
النعلين: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الخليل» ثنا أبو أحمد بن عدي» ثنا 
محمد بن بشر القزاز» ثنا آبو عمیر» ثنا رواد» عن سفیان» عن زيد بن اسلم» عن = 


۱۳٢‏ ا ا ی بے پا ی ا الا هاا ها لی «شرح حلي للورقات» 


TT‏ ينهما: بأ الرَّشّ في حال التجديد"؛ لما في بَعض الطَرُق: «أنّ 
هذا وْضوءٌ تن لم خر بخدث». 


= عطاء بن يسار» عن ابن عباس: «أن رسول الله ييه توضاً مرّة مرة ومسح على 
نعلیه). هکذا رواه رواد بن الجَرّاح وهو ينفرد عن الثوريٌّ بمناكير هذا أحذهاء 
والثقاتُ رَوَؤه عن الثوريّ دون هذه اللفظة» وروي عن زيد ہن الحُباب عن 
الثوریٌ هکذا ولیس بمحفوظ. 
أخبرنا بو الحسن بن عبدان» أنباً سليمان بن أحمد الطبراني» ثنا إبراهيم بن 
أحمد بن عمر ال وکیعی» حدثئی آہی» ثنا زيد بن الحباب» تنا سفيان فذكره 
بإسناده آن النبي بيء: e‏ على النعلين». 
والصحيح رواية الجماعة. 
ورواء عبد العزيز الدراوزدي وهش ام بن عد عن زند ین اام فڪگيا في 
الحديث: ر شر على الو جل وفيها النعْلٌ» . وذلك يحتمل أن يكون عَسَّلها في 
النعلء فقد رواه سليمان بن بلال ومحمد بن عجلان وورقاء بن عمر ومحمد 
ابن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم فحَكؤا في الحديث عله رجليه. 
والحديث حديتٌ واحد والعَدد الث أولن بالحفظ من عَدّد اليسيرء مع فضل 
جفظ مَن حفظ فيه العّسل بعد الرَشسٌ على من لم يحفظه... .٠‏ انتهى. 

(١)فإن‏ قيل: إن الشافعية لا يكتفون بارش في وضوء التجديد أيضًا كما هو معلوءُ 
في الغروع! 
قلنا: الغْرض التمثيل لإمکان وإن لم يقل : ده الشافعية. أو نقول: إنه ڃار 
عل قول الشافعية بحمل الرّشَ على العّشل الخفيف الذي هو بُشبة الأشرً» أو 
بحمل النعلّين على الخفين» ويصدق الرش على أعلاهما بالرشنَ عل القدمينء 
وهما في النع لين وعليهما فالمرادً بما في بعض الطرّق الإخبارٌعن حال الوضوء 
في الواقع لا بيان التخصيص بالتجديد. قال في «النفحات» (ص۱۱۹): 

(۲)أخرجه النسائي ( ۰ عن الال بن سَْرَة قال: رآیت علي رضي الله عنه صل - 


الاملاء عل «شرح ا ا ا ا 
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وإن لم ثُمكِنٍ الجمعٌ بينهما ولم يُعْلّم التاريح يفْب فيهما إل ظهور 
مرح لأحيهماء مثاله: ما جاء أنه ية ستل عما يحل للرجل من امرأته وهي 
حائض فقال: «ما فوق الإزار». رواه أبو داود". وجاءَ آنه ية قال: «اضتعوا 
كل شيءٍ إلا النكاح»؛ أي: الرَطء. رواه مسلم"» ومن جملته الوطءٌ فيما فوق 
الإزار"» فتعارَضًا فيه» فرَّجُّحَ بعضهم التحريم احتياطاء وبعضهم الجل؛ لأنه 
الأصل في المنكوحة. 


تج قعد لحوائج الناس» فلما حَصَرَتِ العَضْر أي بتؤر من ماء» فأخدً 
ا كح به وجټه وؤراقیه وراته ورجایں م اخ ل فرب قافتا 

رال إن ناسا یکرهون هذاء وقد رایت رسو ل الله هة يفعله» وهذا وضوءُ من 
لم تخل بخدث». لکن في البخاري )٣٥۱٣(‏ عن التڙال بن رة پُحڌٿ عن علي 


م 
ف ر ۳ 


رضي الله عنه: أنه صلی الظهرَء ‏ ثج قَعَدَ في حوائج الناس في رَحَبة الكوفة» حتى 
حَضَرّت صلاة العَضر» ثهَ ٿه ا E REE E‏ 
ورجلیه ثم قام شرب قله وهو قال ثم قال2 إن ناسا يكرهون الشربَ 
قيامًاء «وإن النبي ياء صَنَحَ مثل ما صعب . 
وفي «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (۷ :)بعد ذكر رواية النُرّال 
كالتي عند النسائي ما نصه: «وهذا یدل علی أنه لم عسل وجه ولا ذراعیه» وقد 
سبق أنه عَسَلّهماء فالمرادٌ بشجهما عَشلهما حفيفاء أو أنه لم َغ لهماء فالمراد 

بالوضوء في کلامه الوضوءُ القوي وهو مطل التنظيف» ولا يعد أن يقال 
بتعدّد الواقعةء والله أعلم». 

(۱) خر جه آبو داود (۲۱۲). 

(۲)آخرجه مسلم (۳۰۲). 

(۳)قوله: «ما فوق الإزار» وهو مشكلٌ؛ لأنْ محل التعارض في الحديكين» وهو محل 
الخلاف عند الفقهاء؛ هو الوطء بمعنى الاستمتاع فيما تحت الإزار؛ آي: ما بين = 


کے ا و الاملاء عام «شرح اح للورقات» 
وإن عَلمَ التاريځ سح المتقدّمٌ بالمتأحر كما تقدّمَ في حديث زيارة 
القبور. 
(وإن کان أحدهماعااو الآخر خاصا؛ ف فيْخَص العام بالخاص) کتخصیصس 
حديث «الصحيحَين»: «فيما سَقّت السماء الى بحديٹهما: ليس فيما 


gv و‎ 


دون خمسة أوْسق صك کما تقدم. 


(وإن کان کل واحد منهما عامًا من وجه وخاصًا من وَجه» فيُخصْ عموم 
کل واحد منهما بخصرص الآخر) بان يُمکنَّ ذلك» مثاله: حدیف ابی داود 
وعيرة: «إدا بلع الماء قلتین فانه لا تالجس مع حدیث ابن ماحه وغیره: 


= السرّة والوكبة. أما ما فوق الإزار بمعنى ما فوق الركبة وما أسفل الركبةء فلا 
خلاف في جواز الاستماع فيه» وكذا لا حلاف في جواز الاستمتاع بالحائض 
فيما بين السَرَّة والركبة من فوق حائل؛ ولذا استشكل هذا العامة الخطاب في 
(اشرح الرَرّقات» (ص٤١١)‏ فقال: «والظاهرٌ آنه سّهو؛ فإن ما فوق الإزار يجوز 
الاستمتاع به باتفاق العلماء. قال النووي في «شرح مسلما: بل حك جماعة 
کثيرة ة الإجماعَ عليه. انتهئ. أي: فالضوابُ أن يقول: «ما تحت الإزار». وكذلك 
قال الدمياطي في «حاشيته على شرح المحلي على الورقات» (ص۷١).‏ 

(١)آخحرجه‏ بهذا اللفظ البخاري )۱٤۸۳(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
وهو عند مسلم )٩۹۸۱(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ: «فيما سقت 
الأنهارٌ والعَيْم العُشورء وفيما سمي بالسانية نصف العشر». 

(۲) أخرجه البخاري )۱٤٤١(‏ ومسلم (۹4۷۹) عن أٻي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. 

(۳)آخرجه آحمد في «المسند» )٤٠٠٥(‏ وأبو داود (۹۳) والترمذي )٩۷(‏ وابن 
ماجه )٥۱۷(‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: سمعت. الب به يسال عن 
الماء يكون بأرض المَاةء وما بوبه من الذوات والشباع؟ فقال التب لا: - 


الإملاء على «شرح الح للورقات» a Ey‏ 
«الماء لا يتجشه شيءٌ إلا ما عَلَبَ عل ریجه وطْعُمه ولوڼه»'. فالأول حاص 
بالقلتين» عام في المتغيّر وغيره. والثاني حاص في المتغير» عام في تين 
وما دوتهما. فحص عمومٌ الأول بخصوص الثاني حتى يُحكم: بان ماءَ القلسين 
يلجس بالتغيّر. وحص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يُحْكمَ: بأن ما دون 
اين جسن وإن لم يتغیر. 

فن لم نكن تخصيص عُموم كل منهما بخصوص لخر اختيج إلى 
التر جیح بینھما فیما تعار ضا فیه. مثاله حدیتٌ البخاری: «مَن بَدَلَ يه فاقتلوه». 
وحديث «الصحيخين»: «أنه د نه عن قل الشساء»". فالأول عام في الأرجال 
والساء» حاص بأهل الرّدة. والثاني خاصٌ بالنساء عام في الحَرْبيَاتِ والمرتّذات. 
فتعارَضا في المرتدة» هل تقتل أم لا والراجح أنها تقتل. 


«إذا كان الماءقَذر قلئين لم حول العََّث» .قال الإمام النووي في «المجموع» :١(‏ 
۲ هذا الحديتٌ حديث حَسَنٌ ثابت من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما...٠‏ قال البيهقي وغيره: إسنادٌ هذا الرواية إسنا صحيح). 

(۱) أخحرجه ابن ماجه )٥۲١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )۷٠٠۳(‏ والدارقطني 
£٥)‏ 64). 

(۲)آخرجه البخاري (1۹۲۲). 

(۳) خر جه البخاري (۳۰۱۵) ومسلم .)۱۷٤٤(‏ 

(6)ولا يُمكنٌ تخصيصُ عموم أحإهما بخصوص الآخر؛ لأنه لن ينحل التعارضُ 
بينهما؛ لأننا لو خحصصنا عمو الأول بخصوص الثاني لصارَ المعنى: «اقتلوا من 
بدّل ديته من التساء»» ولو خَصصنا عموم الثاني بخصوص الأول لصارَ المعنى: 
انه عن قتل النساء المر تدات»» فبقي التعارض في المرتدات هل يقتلن ام ل؟ 

()والمر جح کون حدیث: «من بل دينه فاقتلوه٤.‏ در فيه الحكم مع العلةء بخلاف= 


آ ا ا عل «شرح ا حلي للورقأات» 
الإ جاع [ 


(وأما الإجماعٌ فهو: اتفاق علماء أهل العَصر على حكم الحادثة) فلا 
حبر وفاق العام لهم. 

(ونعني بالعلماء: الفقهاء) فلا يُعتبرٌ موافقة الأصوليين له. 

(ونعني بالحادثة: الحادثةً الشرعية)؛ لأنها محا ظر الفقهاء» بخلافِ 
اللغوية مثا فإنما يُجيعُ فيها علماءٌ اللخة. 

(وإجماعٌ هذه الأمة حجة دون غيرها"؛ لقوله 4ل: «لا تجتمح متي 


= حديث: انه عن قتل النساء» فيه الحكم دون العلةء وما ذَكرَ فيه ألحكم مع 
علته أقوىٰ مما لم تَذْكَرّ فيه العلة؛ إذ هو أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني. 

(١)هذا‏ مذهب جمهور الأصوايّين خلافا للقاضن الباقلانن. انظر: «البرهان» :١(‏ 
)۲٠١-٤‏ و«البحر المحط» .)٤1۷- ٤1٥ :٤(‏ 

(۲)من حُجة الأئمة عل كون الإجماع حجة تحرْمٌ مخالفته: ) 
اۆلا: قوله تعالی: 3 ومن ياق اسول ِن بعد ماين َه لدی ويسَيع عسل 
موی لوہ ما ول وذو جم وسا تمصا € [النساء: ]۱٠١‏ قال الإمام ابن 


کثیر في «تفسیره» (۲: :)٤۱١‏ «وقوله: ومن‌یتاقی الرسول من بعد ما بین له 
ألّهْدَّى € آي: ومن سَلّك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول ب فصار 
في شق والشرعٌ في شق» وذلك عن عَم منه بعدما ظهرَ له الح وتبيُن له 
واتضح له. وقوله: 3 ويتَيع عَإْرَسيلٍ وة 4 هذا ملازمٌ للصفة الأولى» ولكن 
قد تكون المخالفة لص الشارع» وقد تكون لما أجمَعَت عليه الأمة المحمدية 


فيما عَم اتفاقهم عليه تحقيقًاء فإنه قد ضوسَّث لهم الوضمة في اجتماعهم من = 


الا ملاء عل «شرح الح للورقات» ا 


= الخطأء تشريقًا لهم وتعظيمًا لبهم بء وقد وردَث في ذلك أحاديتُ صحيحة 
كثيرة» قد ذكَرْنا منها طرفًا صالسًا فى كتاب «أحاديث الأصول»»ء ومن العلماء 
مَّن ادعیٰ تواترَ معناها. ٠‏ 
والذي ول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع جحجة 
تحرْمٌ مخالفّه هذه الاي الكريمة» بعد التروّي والفكر الطويل» وهو من أحسَنِ 
الاستنباطاتِ وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكَلَ ذلك» واستَبعَدَ الدلالة منها 
على ذلك. ولهذا توعد تعالی على ذلك بقوله: ولو مال وَس وء جه كم 
وَسَاءتْمَصوا )؛ أي: إذا سَلَكَ هذه الطريقَ جارَيُناه عل ذلك» بان تُحَسَها في 
صذره ونرتها له استدراجًا له». انتهی. 
وقال الإمامٌ الشاطبي في «الموافقات» (4: ۳۸): «وكذلك قولّه تعالی: وس 
افق الرَسول من بعد ما بین لَه آلَهدّی € [الساء: ۲٠٠١‏ الآَيدّء فإنها نزلت فيمَن 
ارت عن الإسلام بدليل قولِه بعد: نال لا يعفر ان يشرد بد 4 اليه [النساء: 
۸ ثم إن عامة العلماء استدلوا بها على كون الإجماع حجةء وأنْ مخالقه 
عاص» وعلىٰ أن الابتداع في الذين مذمو م٤.‏ انتهیٰ. 
وإليك رواية ما أشارَ إليه ابن كثير من ترؤي الشافعيٌ وفكره الطويل في استنباط 
حجية الإجماع من هذه الآيةء قال الاج السُبْكنّ في «طبقات الشافعية» (۲: 
٤١-۴۳‏ ۲): قال البيهقيٌ فى كتاب «المدخل): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرني بو عبد الله لبي بن عبد الواحد الحافظ الأسدآباذي قال: سمعتُ 
آبا سعیل محمد بن عقيل الفریابن يقول: قال المُرَنیٌ أو الرَبیع: کنا يومًا عند 
الشافعيّ بين الظهر والعصر عند الصحن في الصفةء والشافعي قد استنَدَ إِمَا 
قال: إلى الأسطوانةء وإما قال: إلى غيرها. إذ جاء شيخ عليه جُبة ضوف وعمامة 
ضوف وإِزارٌ صوف» وفی يده عُکازه. قال: فقام الشافعیٌ وسَرَیٰ عليه ثیابه = 


E E CE ٢‏ عل «شرح الح للورقات» 


= واستوى جالسًا. قال: وسَلّم لشي وجلس» وأخذ الشافعنٌ ينظر إلى الشيخ 
هیب له» إذ قال له الشيخ: أسألُ. 
قال الشافعي: سل. 
قال: أيْش الحجة فى دين الله؟ 
فقال الشافعي: کتاب الله. 


فال: وماذا؟ 
قال: وماذا؟ 


فال: اتفاق الأمة. 

قال: من أين قلت اتفاق الأمة؟ 

قال: من کتاب الله. 

قال: من آين في کتاب الله. 

قال: فتدی بر الشافعيٌ ساعة. 

فقال الشيح: قد أَجُلْنَكَ ثلاثة أيام ولياليهاء فإن جم بحُجة من كتاب الله في 
الاتفاق وإلا ثث إلى الله عر وجل . 

قال: فتَغيّر لون الشافعي. ثم إنه ذهب فلم يخر ثلانةً أيام ولياليهن. 

قال: فخرجَ إلينا في اليوم الئالث في ذلك الوقت ب بن الفلهر وال 
وقد انم وجهه ویداه ورجلاه» وهو مُشقام» فجلسَ فىجلى»› قال: فلم یکن بأسرَعً من 
أن جاء الشيخ» فلم ولس فقال: حاجتي. 

فقال الشافعي: : نعم أعرذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله ارحمن الرحيم» 
قال الله عر وجَل: ل راقن ارول ِن بعد ماين لی ويّيع بر سل 
الوم ول مًا ول وسرو IEE‏ ا € [الساء: ۰تل عل 
خلافِ المؤمنين إلا وهو فرض. 


الا ملاء عل ((شر. @ احل لو ر ا ا ET‏ 


= فقال: صَدَقْتَ وقام وذهب. 
قال المُريابي: قال المزنيٌ و الربيع: قال الشافعي لما ذهب الرجل: 
في کل يوم وليلة ثلاتَ مراتِ حت وَقَفْتٌ عليه. 
قلت [آي: التاج السَبْكئ]: إن ثبتّث هذه الحکایۂ فمن أن یکون هذا الشيح 
الحّضر عليه السلام» وقد فَهمهُ ه الشافعي حین أله واستمَعَ له» وصغ 
لإغلاظه في القول» واعتمَدَ إشارته» وسن هذه الحكاية صحي لا غبار عليه). 


Od 


۳ ت 
قرأت القراً 


انتهی. 
وقد ذكرَ هذه الحكاية الآبري في ((مناقب الشافعي» (ص٤۸)‏ ثم قال: (هذه 
الحكايةٌ فيها نظر» والاستدلال بالآية الكريمة لو احتجً به الشافعقٌ كان اول 
المواضع به كتابَ «الرسالة»» ولم يَذكر الشافعيٌ ذلك في الرّسالتين لا القديمة 
ولا الجديدة» وسَندٌ هذه الحكاية فيه انقطاع» والله أعلم». انتهى. ) 
قلت: كونٌ سند هذه الحكاية فيه انقطاٌ صحيح بالنسبة لسياقه هو؛ فإنه ساق 
هكذا: «أخبرني أبو عبد اله اليير بن عب الواحد فيما اويه من كتابه بحمص 
وكان مَعّنا يَككّبُ في الرحلة عن محمد بن عقيل قال: «كنا يوماً عند الشافعي 
بين الظهر والعصر في الصحن في الصيف... ٠»‏ . اه آما بسياق التاج السبكي 
عن البيهقيّ فليس فيها انقطاع» بل هو متصل برواية الأئمة الثقات» فتبه. 
ثانيًا: الأحاديتُ الصحيحة الدالة على عصمة الأمة» ومن ذلك: 
ا ی ا ا ی ا ر 
رضي الله عنهماء قال: بنا عم بالجابية فقال: يا أيها الناس»› إني قَمْتُ فيكم 
ا «أوصيكم بأاصحابيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم يفشو الكَذِبَ.. PTE‏ وإتاكم والمُرقة قةَ؛ فان الشيطانَ 
مع الو احد» وهو من الاثنين أبعده مَن راد بحبو حة الجنة ليلد م الجماعة). = 


£ ا ا ل «شرح امحل للورقات» 


= قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه ابن 
المبارك عن محمد بن سوقةء وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر 
عن الني 25). 
آرت آ0 ۱ غو ان قان رض اعا فال قال رر ا8 
يا: يد الله مح الجماعة). قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريب لا نعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه». وقال أيضًا (4: :)٤1١‏ «وتفسير الجماعة 
هم أهل الفقه والعلم والحديث». 
قال الإمام ابن قدامةً في «رَوضة الناظر» :١(‏ ۸۷): «(وهذه الأخبار لم تَرَل 
ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين» لم يَذْفعّها أحد من السلف ۇالخلف› 
وهي وإن لم تتواتر آحادهاء حَصَل لنا بمجموعها العلمُ الضرورئ: أن لني بل 
عظْمَ شأ هذه الأمةء وبين عصضمكها عن الخطأ. انتهى. وسبق النقلْ عن ابن 
كثير: أنه وردَث أحاديثُ صحيحة كثيرة متضمنةٌ لعضمة الأمة في اجتماعهم 
من الخطاً. 
قال إمامنا الشافعئ في «الرسالة» (1:١۷٤):«قال‏ الشافعي: فقال لي قائل: قد 
فهمتٌ مذهبَك في أحکام الل ثم أحکام رسولِه» وأ مَن قبل عن رسول الله 
فعن الله قبل» بان الله افترضَ طاعةً رسوله» وقامت الحجة بما قلت بأن لايح 
لمسلم عَم كتاا ولا سنه أن يقول بخلافِ واحلٍ منهماء وعَلِمْت أن هذا فرض الله. 
LA O E E‏ 
کر عن التبن؟ أتزعُمُ ما يقول غير ك أن إجماعَهم لا يكون أبدًا إلا على سنة 
ثابتة» وإن لم یحکوها؟! 
قال: فقلت له: أَمّا ما اجتمعوا عليهء فذكروا أنه حكاية عڻ رسول الله» فكما 
قالواء إن شاء الله. - 


NI‏ َه واد 
الاملاء عل «شرح ا حلي اوو ا ا 


= وأما مالم یحکوه» فاحتمل أن یکون قالوا حکاية عن رسول الله» واحتمل غيره» 
ولا يجوز أن تَعْدّه له حكاية؛ لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعًاء ولا يجوز أن 
يحکي شيئًا بسَوَهُم» بُمکن فيه غیر ما قال. 

E E 
عن عامتهم» وقد تعرْبٌ عن بعضهم. ونعلم أن عامتهم لا تجتمعُ عل خلاف‎ 
لسنة رسول الله» ولا على خحطأء إن شاء الله.‎ 

فان قال: فهل من شيء يدل على ذلك» وتشدّه به؟ 

قيل: آخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه: أن رسو ل الله قال: «نَضِر الله عبدًا). 

أخبرنا سفيان عن عبد الله بن ابي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه: «أنْ 
عمرَ بن الخطاب خطبَ الناسَ بالجابيةء فقال: إن رسول الله قام فينا كمَمَّامي 
فیکم» فقال: آکرموا أصحابي» ڈ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يظهر 
الكذب» حت إن الرجل أيخلف ولا بُستحلف» ويشه ولا يُستشهد, ألا فمن 
سره َحبَحة الجنة يلرم الجماعةء فإنّ الشيطانً مح المَذّ وهو مى الاثتين أبعد 
ولا يخلوَنٌ رجلٌ بامرأةء فن الشيطان ثالُهم» ومن سَرّته حَسَننه» وساءَنّه سيشكه» 


فهو مؤمن؟. 
قال: فما معن آمر النبيّ بلزوم جماعتهم؟ 
قلت: لا معنن له إلا وأحد. 


قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدًا؟ 

قلت: إذا كانت جماعتهم متفر قة في البلدانء فلا يقدر أحدٌ أن يزم جماعة أبدانِ 
قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين 
والأتقياء والمُجار فلم يكن في لزوم الأبدان معنی؛ لأنه لايمكن» ولان اجتماع = 


ا ا ل «شرح ا حلي للورقات» 


عل ضل») رواه الترمذئ وغیر د( (والشرع ورد د بعصمة هذه الأمة) لهذا 


الحدیث ونحوه. 
(والإجماعٌ حجة على العصر الثاني) ومن بعده (وفي أيّ عضر کان) من 
عصر الصحابة ومن بعدهم. 


(ولابُشترط) في حجُيته (انقراضٌ العصر) بأن ينوت أهله"“ (على 
الصحيح)؛ ت آدلة الحجية عنه. وقيل: E‏ يُشترط؛ لجواز أن يَطرَأً لبعضهم 
ما بُخالف اجتهاده» فيْرجحَ عنه. 

وأجيبَ: بأنه لا يجوڑ له الرجوعٌ عنه؛ لإجماعهم عليه. 


(فإن قلنا: انقراضٌ العصر شرط؛ فيعتّبر) في انعقاد الإجماع قول من 
ولد في حياتهم ونَفقّه وصارَ من أهل الاجتهاد. فلهم) عانى هذا القول (أن 
ي رجعو اعن ذلك الحكم) الذي اذى اجتهاذهم إليه 

(والإجماع يصح بقولهم وبة 1 ) کان يَقولوا بجواز شيءٍ أو يَفعلوه» 


= الأبدان لا يَصنع شيئًا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى» إلا ما عليهم جماعتهم 
ا ا 2 و 

ومن قال با تقول به جماعة المسلمين فقد آَم جماعتهم» ومن خالفت ما تقول 
به جماعة المسلمين فقد خالف جماعكهم التي مر بلزومهاء وإنما تكون العمل 
في الفُرقة» فأما الجماعة فلا يُمكن فيها كافةً غفلة عن معن كتاب ولا نة ولا 
قياس إن شاء الله). انتهیٰ. ۰ 

(۱)الترمذي (۲۱۹۷) وأحمد(۲۷۲۲۲). وهو صحيح بمجموع طرقه. وانظر للأهمية: 
«التلخیص الحبیر» (۳: ۲۹۷-۲۹۰). 

(۲)آي: أهل الإجماع» ولیس جمیع آهل العصر. 


الاملاء عل «شرح امحل ا و ی 


فیدل فعلُهم له علیٰ جوازه؛ لعصمَتهم كما تقدّم. 
(وبقولٍ البعضي وؤمل البعضي وانتشار ذلك) القولِ أو الفعل (وشكو 
الباقين) عنه» وبْسمّى ذلك بالإجماع السُکوتن 0 


(وقولٌ الواح مى الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد*) 


(1 )قال شيش الإسلام زكريا في «غاية الوصول» (ص١١1):‏ « (آما السكوتي: أن 
أن بعضهم)؛ أي: بعض المجتهدين (بحكم ويسكك الباقون عنه» وقد علموا 
به» وکان السکوتٌ مجردا عن أمارة رضا وسخط) بو بضم السين وإسكان الخاء 
وبفتحهما خلاف الرضا (والحكمُ اجتهاديٌ تكليفيٌ ومضل مُهلة النظر عادة؛ 
فإجماعٌ وحجة في الأصح) لأنٌ سكوت العلماء في مثل ذلك يُظنٌ منه الموافقة 
عادة... ). انتهیٰ . 

(۲) قال شي اللإسلام زكريافي «غاية الوصو ل (ص۷٤۱):‏ «(مسألة: قو ل الصحابق) 
المجتهد (غيرْ حجة على) صحابي (آخرَ وفاقا. و) على (غیره) وکتابعیّ (في 
الأصح)؛ لأن قول الصحابي ليش دة في نفسه» والاحتجاج به في الحكم 
1 لظهور أن مستَنّدّه فيه التوقيف» لا من 

حيتٌ إنه قول صحابي. 
وقیل: قوله على غير الصحابي حجةٌ فوق القياس حت يدم عليه عند التعارض 
وقیل' حجة دون القياسء ققدم القياس عليه. 
وقيل: حجةٌ إن اننشر من غير ظهور مخالفبٍ له لكته حينٍ إجماعٌ سكوتي؛ 
فاحتجاج الفقهاء به من حيتٌ نه [جماځٌ سکوتيّ» لا من حيتٌ نه قول صحابي 
کمالو وذ قعَ من مجه غير صحابيٰ قول باجتهاو وسكت عليه الباقون. 
وقیل: حجة إن خالفت القياس. 
وقيل: قول الشيّين أبي بكر وعمرَ حجة» بخلافِ غيرهما. 
وقيل غير ذلك. . 


4 د O‏ «شرح امحل للورقأات» 


وفي القديم: ا لحديث: (أصحابي کالنجوم» بأيّهم افد 4 يتم دته . 


واجيت: نضحفه. 
هھ م ۰ ص 


= وعلى القول بأنه حجة: لو اختلفت صحابيّان في مسألة فقولاهما كدليلينء 
فير جح أحدهما بمُرَّجُح)». انتهی. ) 

(۱)آخرجه عبد بن حمید في «(مسنده» (ص ۰ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أن 
رسول الله ب قال: مَل أصحابي َكَل النجوم» بُهتدى بهء فأيُهم أخذتُم بقولِه 
اهنَدَيْتّم». وأخر جه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص٤٦١-١٠٠)‏ 
عن ابن عباس وجَواب بن عَټید اه ثم قال: «هذا حدیٹ متنه مشهور» وأسانیده 
ضعيفة » لم يتبث في هذا إسناذء والله أعلم». انتهى. 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)5٦۳ :٤(‏ «قال ابن ج هذا خب 
مکذوبٌ موضوع باطل. وقال البيهقيّ في «الاعتقاد» ع عقب حدیث آپي موس 
الأشعر ي الذي أخرجه مسلم بلفظ: «النجوم آم از السماء» فإذا ذهَہت 
النجوم ت تی آهل السماءِ ما يوعدون» راسا ا أمنةٌ لاأمَتي» فإذا ذهت أصحابي 
ا ی 
ا ي ي وفي حديث منقطع -يعني: حديت الضحاك 
ابن مزاحم : (مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء» من خد بتجم منها اهتدئ). - 
قال: والذي رويناه هاهنا من الحديث الصحيح يودي بعضَ معناه. 
قلت: صدَف صَدق البيهقي» هو يودي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خحاصةء أما 
في الاقتداء فلا يظهر في حديث آپي موسی؛ نعم يمک آن يلمح ذلك من 
معن الاهتداء بالنجوم. وظاهرٌ الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد 
انقراض عَصْر الصحابة» من طمُس السَنّن وظهور البدع وسو المجور في 
أقطار الأرض» والله الأمستعان». انتهى. ) 
قال أبو بكر الاَجُرّي فى كتابه «الشريعة» )١۹۹١ :٤(‏ بعدآذكر هذا الخديث: 
الت فل ف اه ن كاو نة رة با خد امجابه ر رل اة > 


O E N aD el 


[الأخبار] 


(وآما الآخبار؛ فالخبر: ما يده الصدق و الكذب) لاحتماله لهما من 
حيث إنه خب كقولك: «قام زید» یحتھل ان یکول صدقا ون یکون کَێْبًا. وقد 
قح بصدذقه أو كَذِبه لأَمر خارجي؛ الأول: : كّبر الله تعال. والثاني: كقولك: 
«الضدّان يَجتمعان». 


(والخبر يلقم إل قسمین: آحادٍ ومتواتر. فالمتواتر: ما وجب العله» 
رھر ن پروی جاما ا NONE TS‏ 
ينهي إل المخبَّر عنه. فيكون في الأصل عن مُشاهدة آو ماع لا عن اجتها) 
كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع حبر الله تعالیٰ من النبٌ ب بخلاف 


2 كان علي الطريق المستقيم. وتن قعل فعأد يالف فيه الصحابً فنعو بال من 
ما أَسْرَاً حالّه). انتهن. 

(۱)أي: يفي اليقين» لكن عادة لا عقلاً. 

(۲)قال في «النفحات» (ص٤۳١):‏ «والمعتمد آنه يُشترط في الجماعة: أن يزيدوا 
على الأربعةء وفاقًا للقاضي والشافعية. وما زاد عليها صالح لأن يكفي في عدد 
الجمع في التواتر من غير ضبط وتوقف القاضي في الخمسة. 
وقال الإإأصطخري: أقله عشرة. وقيل: اثناعشر. وقيل: عشرون. وقيل: أربعون. 
وقيل: سبعون. وقيل: ثلاثمئة وبضعة عشر. 
وعلى كل يكفي ولو فسَاقًا أو كفارًا أو أرقاءَ أو إنانًا على الأصح. وشملت العبارة 
الصبيانً المميّزين». انتهى. 


10۰ ا الاملاء عع «شر. انحل للورقات» 


الإخبار عن مجتهل فيه كإخبار الفلاسفة 1 سفة بقدّم العالم. 

(والآحاد) هو مقابل المتواتر (هو: الذي وجب العَمَل ولا وجب 
العلم) لاحتمال الخطاً فيه. 

(ود ق 6 ۳ ین: مُرسل ومستد): 

(فالمسند: ما انَصَلَ إسناده) بأن صرح برواته كلهم. 

(والمرسّلّ: مالم يتّصل إسناده) بان اسقط بعضنٌ رواه. 

کان من 0 e‏ الله ٠‏ (فلين | پخجة)؛ 
التابعين» اط لصحا وغَزاها ا هه فهي 0s‏ (فإنها ؛ ا 


(١)آي:‏ الآحاد. 

(۲)عبارة (- جمع الجوامع» مع شرحه للمَحَلي بحاشية شية الْعَطار (۲: :)۲٠٣۳-۲٠۲‏ 
«(فإان کان) المُرسل (لا يروي إلا عن عَدل) كأن ع عرف o E‏ (کابن 
المسيّب) وأبي سَلَّمة بن عبد الرحمن يَزويانِ عن أبي هريرة (فبل) مُرسل؛ لانتفاء 
المحذور (وهو) حينغذ (مُستّد) حُكمًا؛ لأنْ إسقاط العدل كذكره. 
(وإن عَضد مسل کبار التابعين) کقيس بن أٻي حازم وأٻي عثمان النهدي وأبي رَجاء 
العطارديّ (ضعيف يُرَجُح) آي: صالخ للترجيح (كقول الصحابي أو فعله أو) قول 
(الأكثر) منَ العلماء ليس فيهم صحابي (أو إسناو) من مُرْسله أو غيره بأن يشتملَ 
عل ضغفب (أو رسا بان زه آخؤ روي عن غير شيوخ الأول (أو قياس) معنن 
(آو انتشار) له من غير نكير (آو عمل) آهل (العصر) على و فقه (کان المجموعَ) من 
المرسّل والمنضَّة إليه العاضد له (حجة وفاقا للشافعيّ) رضي الله عنه (لا مجزد 
المرسّل» ولا) مجرد (المنضة) إليه؛ لضعْفٍ كل منهما على انغراده). انتهى. 
قال العطار في «حاشیته» :)۲١٤٠-۲۰۳:۲(‏ «قوله «وفاقا للشافعي... إلخ» بهذا = 


الإا مالاء عل «شرح اح a PD RE N‏ 
فش عنها (فوْجدت مَسانيد)؛ أي: رواها له الصحابئ الذي أسقَطه (عن النبن 
بهة) وهر في الخالب صهره أبو رَوجته بو هريرة رضي الله عنه. 

أما مراسيل الصحابة» ٻآن يروي صحابيّ عن صحابي عن النبي ب ثم 
يُسقطّ الثاني؛ فخجة؛ ن الصحابة كلهم عدول. 

(والعَنعنة) بأن بُقال: حدَّثنا فلانٌ عن فلان إلى آخره (تدخلٌ على 
الإسناد)؛ أي: على حكيه» فيكون الحديث المروي بها في حكم المستّد لا 
المرسّل؛ لاتصال ستّله فی الظاهر. 

(وإذا قرأ الشي) وغيرُه يسمَعّه (يجورٌ للراوي أن يقول: «حَدّثني أو 
أخبرّني». وإن قَرَاً هو على الشيخ فيقول: «أخبرني»ء ولا يقول: «حدّثني»)؛ 
لأنه لم يُحَدّئّه. ومنهم مَن أجارً «حَدّثني» وعليه عرف أهل الحديث؛ لان 
القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ (وإن آجارّه الشيح من غير فراءة فیقول 
الراروي: «أجازني» آو «أخبرني إجازة»). 


= عُلم أن الشافعي رضي الله عنه لم يحتجٌ بمراسيل سعيدِ بن المسيّب مطلقًا؛ 
ولذلك قال النوويّ في «شرح المهذب» وفي «الإرشاد: إن ما اشتهرَ من أن 
الشافعيّ لا يحتحٌ بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن المسيّب» > في إطلاق الإثبات 
والنفي عَلطّء بل هو يحت بالمرسل بالشروط المذكورة» ولا يحتج بمراسيلِ 
سعید إلا بها أيضًا . أاه. وقال بيني في «محاسن الاصطلاح» : كر الماوَرديّ 
في «الحاوي»: أن الشافعي اختلف ا في مراسیل سعيد» فکان في القديم 
بحت بها بانفرادهاء ومذهبّه في الجدید أنه کغيره». انتھی 


الاملاء عم «شرح حل للورقادت» 


[القياس] 
(وآما القياس“ فهو: رَد القَرع إلى الأصل بعل تجمَُهما في 


(1)وإنما يحتاج إليه عند عدم النصٌ والإجماع» كما قال بعضهم: 
إذا أغيا الفقية وجود نص تمك لا محالة بالقياس 

من أمثلة استعمال الصحابة للقياس: ما أخرجه مسلم برقم ۳( عن 
ابن عباس قال: بلع عمرَ أن سَمُرة باع خمرًاء فقال: قاتل الله سَمُرة» ألم يعلمْ 
أن رسول الله ية قال: «لعنَ الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم» فجَمَلوهاء. 
فباعوها). 
قال الحافظ في شرحه من «فتح الباري» (6: :)٤٠١‏ «وفيه استعمال القياس في 
الأشباه والنظائر). وقال قبل ذلك: «ووَجة تشبيه عمرَ بيع المسلمين الخمرَ ببيع 
اليهود المذاب من الشحم؛ الاشتراكٌ في النهي عن تناول كل منهماء لكن ليس 
كل ما حَرْم تناولّه حَرْمَ بيحُه كالحُمُر الأهلية وسباع الطير. فالظاهر أن اشتراكهما 
في کون کل منهما صا بالنهي عن تناوله تَجسًا. هکذا حکاه ابن بَطال عن 
الطْبريٰ وآقڙه» ولیس بواضح» بل کل ما حَرُمّ تناوله حَرْم بيحه» وتناول الحُمُر 
والشباع وغيرهما مما حَرُمٌ أكلّه» إنما يتأت بعد دًحه وهو بالذبح يصير مينة؛ 
لأنه لا ذكاة له» وإذا صار ميتةٌ صارَ نجسًا ولم يجز بيعه» فالإيرادُ في الأصل غير 
وارد. هذا قول الجمهور وإن خالف في بعضه بعض الناس. 
وأما قول بعضهم: الابنُ إذا ورت جاريةً بيه حَرْمّ عليه وطؤها وجاز له بيعها 
وأكل تمنها. ) ج 


الا ماا؟ء عل ((سشو ال لو O e‏ 
الحكم“) كقياس الأَرْرّ على البُرّ في الرّبا بجامع الطعم. 
(وهو بنقسم إلى ثلائة أقسام» إلى : قياس علة وقياس دلالة وقياس 


سَبَه). 
(فقيامن 8 العلة: ما كانت العلة فيه مُوجبةٌ للحکم") بحيتُ لا يَحْشْنٌ 


عَفْلا حلم عنها”» كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم» بغلة 
الإأيذأء. 


(وقياس الدلالة هو : الاستدلال بأحَد النظيرّين على الآخر» وهو: أن 
تکون العلة دالَةً على الحكي» ولا تکون مُوجبة للحکم“) کقیاس مال الصبئ 


= فأجاب عياض عنه: بأنه تمويه؛ لأنه لم يحرم عليه الانتفاع بها مطلقاًء وإنما 
حرم عليه الاستمتاعٌ بها لأمر خارجيّ» والانتفاع بها لغيره في الاستمتاع وغيره 
حلال إذا ملكهاء بخلاف الشحوم؛ فإن المقصود منها وهو الأكل كان محرمًا 
على اليهود في كل حال» وعلى كل شخص فافترقا. . 

(۱)وعرَفه في «جمع الجوامع» بحاشية العطار (۲: )۲٤١‏ بأنه: احمل معلوم علیٰ 
معلوم لمساواته في علة حکوه). وأركانه أربعة: الأصل وحكم الأصل والعلة 
والفرع» وأما حكم الفرع فثمرة القياس. 

(۲)أي: مقتضية له. 

(۳)فقياسن العلة هو: ما كانت العلة فيه مقطوعًا بتعيُنها للعلية فى الأصل» وبوجودها 
في الفرع. قالّه في «النفحات» (ص٤ .)١ ٤‏ ۰ 

(٤)قال‏ الطاب في «شرح الوَرّقات» (ص٠٠٠٠:‏ «وهذا الوع هو غالب أنواع 
الأقيسة وهر“ با یکر ف لمکم فة لماو سط یجرز آذ چرپ اکم اديا 

في الفروع» ويجورٌ أن يتخلّف. وهذا النوعٌ أضعَّفُ ضعَفُ مى الأول؛ فن العلَةً فيه 

دالةٌ عل الحكم وليسث ظاهرةٌ فيه ظهورًا لا يَحْسَنٌ معه تخلّفت الحكم». = 


7 1 ا ا ا الاملاء عم «سرح ا حلي للور IE‏ 


عل مال البالِغ في وجوب الزكاة فيه بجامع: آنه مال نام. يجوز أن تقال ل 
تجبٌ في مال الصبي» كما قال به أبو حَنيفة فيه. 


(وقياسن الشبَه هو: القَرعٌ المتردّدُ بين أصلينء یحی بأکثرهما شََها) 


كما في العّبد إذا اذا ف؛ فإنه مرد في الضمان بينٌ الإنسان الحُرٌ من حيث إنه 
آدميّء وبين البهيمة من حي إِنه مال» وهو بالمال أكثر شَبَهَا من الحر؛ بدليل: 
أنه بُباعٌ ويُورَتٌ ويُوقفُ ونَضمَنٌ اجزارٌه بما َقَصَ من قيمته قىمتە. 

(ومن شرط الفرع : أن يكون مُناسبًا لأصل فیما د مځ به بینهما للځکم)؛ 


e A DS E EEC 
(A\: ۲( جمع الجوامع» بتعريفي خر ففيه مع شرح المحلي بحاشية شية العَطًار»‎ 
قياس العلة: ما صرح فی بھا) کان يقال :يحرم النبي كالخمر لاوسکار (وقياسن.‎ 8 
الدلالة: ما < فيه باازيها فأدّرها فځُكوها) الضمائر ر للعلة» وك مى الثلاثة‎ 
دل علبهاء وكل م الآنجرين منها دود ما قبه» كما ّث عليه الغاء.‎ 
مثالٌ الأول أن يُقال: النبي حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة» وهي لازمة‎ 
لاٍسکار. ا‎ 
ومغال الثاني أن يقال: القتل بقل يُوجبُ القصاص كالقتل بمُحَدّد بجامع الإثم»‎ 
وهو أثر العلة التي هي القتل العم العدوان.‎ 
ومثال الثالك أن بُقال: قط الجماعة بالواحد كما يقتلن به بجامع وجوب‎ 
الذية عليهم في ذلك» حي كان غير عَمُد» وهو حكم العلة التي هي القطء‎ 
منهم في الصورة الأولى» والقتل منهم في الثانية. وحاصل ذلك استدلالٌ بأحد‎ 
وجي الجناية من القصماص والدية الفاري بينهما الد على الأخر؛ انشهي.‎ 
(۱)مثال آخر: قال الشيرازي في «اللمع» (ص٠ ۰ «وکالوضوء يشب يشب ايهم في‎ 
إيجاب النية من جهة أنه طهارةٌ عن حَدث» ويُشبه إزالة الننجاسة في أنه طهارة‎ 
بمائع؛ فیْلحَیٌ بما هو أَشْبة به).‎ 


E TD 
آي: آن يُجمَعَ مَعَ بينهما بمُناسب ب للځک.‎ 

(ومن شرط الأصل: أن یکون حُكمُه ثابتا بدليل متف عليه بين الخصمين) 
ليكو القيامن حجةٌ على الخصم؛ فإن لم يكن حَضْمٌ فالشرطً ثبو حكم 
الأصل بدليل يقول به القائسن 

(ومن شَرط العلة: أن َطرد في معلولاتها فلا تقض لَمظًا ولا معتّی) 
فمتی انتقَضت لفظًا؛ بأن صَدَقَتِ الأوصاف"" المعبّرٌ بها عنها في ضور“ 
بدون الحكم» أو معكًى؛ بن جد المعنى المعلّل به في صُورة بدون الحكم؛ 

َس القياس. 

الأول: كأنيقال لني القتل بقل : إنه قتل عَمدّعُدوان» فيب به القصاص 

كالقتل بالمحدد". فينتقض ذلك بقتل الوالد ولدّه؛ فإنه لا حب به قصاصض 0. 


(1) قال في «غاية الوصول» (ص۱۲۹): الا 5 ا ا و 
عقا من ترتیب الحکم عليه مضل کونه مقصر دا لکشارع من حصول مصماحة 
آو فع مقس دة). 

(۲)النقض هو: تخلفٌ الحكم عن العلة؛ بأن وجدت في صورة مثلاً بدون الحكم. 
قاله في «جمع الجوامع مح شرحه» (۲: 4°( 

(۳)أي: الأوصاف اللفظية. ام «النفحات» (ص١١٠).‏ 

)٤(‏ قال في «النفحات» )٠١۲(‏ : «المراد بالصورة: الجزئي المندرح تحت القاعدة» اه. 

(٥)هو‏ غير المحدّد» كالحجر والعصا. 

(٦)كالسبيف‏ والسکین. 

(۷)أي: تعليلْ وجوب القصاص بالقتل العمل العُدوان. 

(۸)أي: مع أنه قد صقت الأوصاف المعبّر بها عن العلة عليه؛ أي: القتل» وهي: 
القتل العمد العدوان. 


~ı ۱0‏ ا ا الا ملاء عل (اسر. & امحل للورقات» 


والثاني: کان قال تجتٰ الزكاة ذ فی الموراشی (۱؛ لدفع حاحة الفقيره 
فبقال: يَنتَقضل ذلك" بوجو د۳ E‏ ولا زکاءً فیها. 


(ومن شط الحكم: أن يكونَ مثلٌ العلَةٍ في النفي والإثبات)؛ آي: تابعًا 


لها ی ذلك إن وجدث وجد» وإن انْتَمْف ا (), 


(والعلةٌهي: الجالبة للحُكم) بمُناسَبتّها له (والحكم هو ر: النجلوث للعلة) 
لما ذکر. 


(١)وهي‏ هنا: الإبل والبقر والغنم. 

(۲)أي: التعليل المذكور. 

(۳)آي: وجود دفع حاجة الفقير. 

(4)كاللؤلؤ والياقوت؛ لصلاحيتها لدفع حاجة الفقير مع عدم وجود الحكم فيهاء 
وهو وجوب الزكاة. 

)٥(‏ قال الحَطاب في «شرح الوَرَقات» (ص١١٠):‏ «وهذا إذا كان الحكمُ معللاً بعلة 
واحدة كتحريم الخمرء فإنه معلل بالإسكار» فمتى جد الإسكار وج الحكم» 
ومتی انتفی انتفی. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزمٌ من انتفاء بعض 
تلك العلل انتفاءُ الحكم» كالقتل فإنه يجب بسبب الردة والزنى بعد الإلحصان 
وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك» والله أعلم). 


الا ملاء عل «شرح امحل للو ر ’اا ا ا ا 0 


[حک الأشياء بعد البعثة] 


(وأما الحَظ ١‏ والإباحة) 8 

(فمنَ الناس من يقول: إِنْ الأشياء") بعد البعثة (على الحَظر)؛ أي: 
على صفة هي الحَظّرٌ (إلّا ما أباحته الشريعةء فإن لم بُوجذ في الشريعة ما يدل 
:على الإباحةء فيتمشك بالأصل» وهو الحظر). 

(ومنٌ الناس مَن يقول بضدّه» وهو: أن الأصلٌ في الأشياء) بعد البعثة 
أنها على الإباحة (إلا ما حَظرّه الشرع). 

والصحيح التفصيل» وهو. أن المضار“ على التحريم والمنافعَ على الم 


(١)هو‏ المنع» والمراذ هنا خصوص التحريم. 

(۲)المراد بها هنا الجوازً الشامل للوجوب والندب والكراهة. 

(۳)هذا شام للأقوال والأفعال وغيرهما؛ أي: كالأعيان. 

()هي: مُولِمَاث القلوب. كماقال الإسنوي في «نهاية السول»(١‏ : ۰ ). قال التاج 
السبكي في «الٍ اج٤‏ (۱۹7:۳): «تنبيه: الضرر ألم القلب» كذاقاله الأصوليُون» 
واستدلوا عليه: ب أن الضربَ يسمي ضرارًاء وكذا تفويتٌ المنفعة والقّنم 
والاستخفاف» فجُعل اللفظ اسما للمشترك بين هذه الأمور» وهو ألم القلب؛ دفعًا 
للاشتراك. والذي قاله آهل اللغة: أن الضررَخلاف النفع»وهوأعممن هذه المقالة). 

)٥(‏ مما فرّعوه على هذا الأضل كما في «التمهيد» للإسنوي (ص :)٤۸۸‏ ما إذا 
وَجدناشَځَرا ولم ذز هل هو من مأکول آم لا؟ فهل هو نجس أو طاهر؟ 
فيه وجهان؛ أصحهما في باب الأواني من زوائد «الروضة» هو: الطهارة. = 


0 ا ا ا عل «شرح امحل للورقات» 
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلقّ بأحد؛ لانتفاء الرسول الموصل إليه". 


= قال الماوَرْديّ والرُويانعً: هما مَبنيان عل أن الأصل في المنافع الإباحة أو التحريم. 
وأيضا: ذا رأ شخصًا ولم يدر هل هو ممن د يحرم النظرٌ إلیه أو لا؟ كما لو 
شك ھل هو ذکڙ آم أت نش؟ أو شك في أن الأنشى مَحرَحٌ أو أجنبية؟ أو أن الأجنبية 
حرة أو أمة؟ ونحؤه فيتجه تخريج جوازه على هذه القاعدة» كما قال الإسنوي 
في «التمهيد» (ص۸4۸٤).‏ 

(1)قال الإمام أبو المظفر السّمْعانن في «قواطع الأدلة“ )٤٩:۲(‏ بعد أن بين مذهبَ 
أهل السنة في أن التكليف يختصُ بالشمع دون العقل» وأن العقل بذاته ليس 
بدليل عل تحسين شيءٍ ولا تقبیجه ولا حَظره ولا اباحټه» خلافا للمعتزلة؛ 
ما نصّه: «أما الدليل عل القول الأول» وهو الصحيح وإتاه نختارٌ ونؤعَم آنه 
شعارٌ أهل السنة: قول تعالی: وما کا سلوب حى تبعت رشو [الإسراء: ٠١‏ 
ولم يقل حت نرَكَبَ فيهم عقولا! فلما كان العذابٌ غير واقع إلا بالخطاب دل 
أن الإيجابَ غي واقع إلا به. 
وقال تعال حكايةٌ عن الملائكة في خطابهم م م آهل النار: ألم اكه رسل 
€ [الزمر: | ۱] وقال: 1 و 
معناه» فدل أن الحاجة إنما لزم نهم بالسمع دون العقلء وقد ورد ز ا 
بهذا وهو قول تعالی: 9 رسلا مَبَقری وَمنذری للا ی نلاس عل اله جه 
بعد ألرسّل € [النساء: ٥‏ فدل آنه لا حجة بمجرّد العقل بحال. 
وقال تعالی : أن ولوا ما جامتام تام جور ولا ندر قد جاه یودد € [المائدة: 
ای د 
فلو كانت الحجة توجُهّت عليهم بعقولهم لم يكن لهذه الآياتِ معنّى أصلا. 
فان قالوا: رد الشرع بما َد به ميا لما في العقل؛ وذلك لأ العقلل لايدل 
عل ان من آمن وَجَبَّث له الجنةٌ خالا مخلدًا أبداء ولا يدل د من كر وَجَبَّث 
له النارٌ خالا مخلَدًاء فان هذا ما لا يهتدي إليه العقل» وإذا كان الوعدٌ والوعيدٌ = 


الإ ملاء عل ((شر @ امحل لو ا ا 


[الاستصحاب] 


(ومعث استصحاب الحال) الذي يُحتځ به كما سياتي (آن بُسَصحَت 
الأصل)؛ أي: ال عَم الأصل (عند عد عَدَم اليل الششرعي) بأن لم يجه 
المجتهد بعد الحث عنه بقذر الطاقة» كأنْ لم جذ دليلا على وجوب صَوم 
رَجّب» فيقول: لا يجبُ؛ باستصحاب الحال؛ أي: العَدَم الأصلي. وهو حجة 
a5‏ 
جزما .. 


= على هذا الوجه ثبت بالشمع؛ فلهذا في هذه الآياتِ التي ذكرتّم أضاف ما أضافَ 
إلى المع وإلى ما راد به الرسل. 
e E i‏ أن ا تال ن أن الح 
تتوجه إلا بالرسل» ون أن التوبيج لَجِمَّهم في النار لبَعْثِ الرسل» وب 

: عذرَهم انقطْمَ بالرسل» وهذا في قوله تعالی: فد جا جایکم بر [المائدة: 
14[ وعندهم أن الحجة متوجُهة في الإيمان باله بمجرد العقلء والتوبي لاجق 
اهم بغیر رسول» والعذْرُ مقط بغير نذير ولا بشیر). انتهیٰ. 

(1)عرّف الشارح المحلي العدم الأصلي ذ في شرح جمع الجوامع» (۲: ۳۸۸): 
أت فی ماتا العقل ولم لته الشرم. وشل له بوجوب صوم رجب 
لكن يرد عليه: أن مذهبَنا - أهلّ السنة ‏ أن العقلّ لا مَدحلٌ له في الأحكام نفيًا 
ولا إثباتًاء فكيف يُقال: ما تفاه العقل ؟! 
لذا قال العَطار في «حاشیته» عليه نقلا عن ابن قاسم ما نصّه: « (قوله ما نفاه 
العقل)؛ أي: لم يدرك فيه العقل شياء فالمراد بنفيه ذلك عدم إدراك وجوده» 
والمعنى: هو انتفاءُ ما لم يدر العقل وجوده. اھ سم). انتهی. 

(۲)ک) فی الحسشیات؛ فان ا جور ر إذا شغل المکان یبقیٰ شاغلا إلى أن يوج المزيل» = 


1 E RSE ASR CC a ۱ 2 


الاملاء عم «شرح امحل للورقاث» 


وما الاستصحابٌ المشهور الذي هو: ثبوت آمر في الرَمَن الثاني لثبوته 
في الآول؛ E O‏ 


= فكذلك يقال في الشرعيات: الحكم الفلانن قد كان فلم نَظْنّ عدمه» وكلٌ ما كان 
كذلك فهو مظنونٌ البقاء. قاله الرّركشيَ في «البحر المحيط» (۸: »)١١‏ ثم قال 
)1€:۸): اجا إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجةٌ خاصة). 
ونقل قبل ذلك عن الحُوارزْميّ في «الكافي» ما نصّه: اوهو انحر مَدار الفترئٰ 
فان المفتيّ إذا سل عن حادثة ة يَطلْبُ حكمَها في الكتاب» ئج في السُنةه ثم في 
الإجماع» ثم في القياس» فإن لم يده فيا خذ حكمَها من استصحاب الحال في 
النفي والإثبات» فإن كان التردَدُ في زواله؛ فالأصل بقاؤه وإن كان في بوته؛ 
فالأصل عدم ثبوته). انتهی. 
قال التاج السبکي في «الإبهاج» (۳: :)1٦۸‏ «استصحاب العَدَم الأضلي وهو: 
الذي عرف E‏ الأصلي» كتفي وجوب صلاةٍ سادسة 
وصوم شال فالعقلٌ يدل على انتفاء وجوب ذلك» لا لتصريح الشارع» لكن 
لأنه لا مُثبت للوجوب» فبقيّ على النفي الأصلي؛ لعدم ورود السمع به. 
والجمهورٌ على العَمَّل بهذاء واذعى بعضهم فيه الاتفاق. 
فإن قلت: قصارى دلالة الاستصحاب الظنٌّء وعدم وجوب الصلاة السادسة 
وصوم شال قطعيْء » فکیف بُستفاد من الاستصحاب؟ 
قلت :عدم الشمعي الناقل قديكون معلومًاكماني هذّين الثالين» ويدل الاستصحابُ 
فيه عل القطع» وقد يكون مظنوتًا كعَدّم وجوب الوتر والأضحية وزكاة الخيل 
واخل). انتھی 

(1)وهو كما في «اجمع الجوامع مع شرح المحليّ بحاشية العطار» (۲: ۸۸): 
(استصحاب ما الشرع عل ثبوته لو جود سَبَبد» کثبوتا الملك بالشراء»؛ 
أي: فالأصل بقاءُ ثبوتِ ذلك إلى أن رد سببُ عديه. 


املاء عل «شرح احا و ا 


E r‏ عندنا دون الحنفية» فلا زكاة عندّنا فى عشرينَ دينارًا ناقصة ترو 


(۱)فهو عندهم حجة للدّفع دون الإثيات كما في «التلويح» للسعد التفتازانئ (۲: 
a a ۳-۲‏ 
SOE‏ لملكية والْرّوجية فيما إذا ثبت 

لك ووَفَعَ الشك في عَرَيانِ الضد. 

قال الشعد: «وأجيب عنه: بأل هذه الفروعٌ المذكورة ليست مَبنيةٌ على 
الاستصحاب» بل على أن الوضوء والبيحَ والنكاح ونحو ذلك وجب أحكاما 
ممتتة إلى زمان ظهور المناقض» كجواز الصلاة وجل الائتفاع والوطء» وذلك 
بحسب وضع الشارع» فبقاءُ هذه الأحكام مُستندٌ إلى تحقق و 
ظهور المناقض لا إل كون الأصل فيها هو البقاءَ ما لم يَظهّر المزيل والمُنافي 
على ما هو قضيةٌ الاستصحاب. 
وهذا ما بُقال: إن الاستصحابت حجة لإبقاءِ ما کان على ما كانء لا لاثبات ما 
a N‏ 
واستّدل على أن الاستصحابَ لا يَصلَح حجة لاإئبات: بان الدليلَ الموجبَ 
للحكم لا يذل على البقاءء وهذا ظاهر؛ ضرورة أن بقاءَ الشيء غير وجوده؛ 
لأنه [أي: البقاء] عبارة عن استمرار الوجود بعد الحدوث» ورُبما يكون الشيءُ 
مُوجبًا لحدوث الشيء دون استمراره. 
واعترض: بأنه إن أريد عدم الدلالة بطريق القطع فلا نزاع» وإن أريد بطريق الظنَ 
فممنوع» ودعوى الضرورة والظهور في محل النزاع غير مسموع» خصوصًا فيما 
يدعي الخصم بداهة نقيضه. 
وأيضصًا لا نڌعي أن مُوجبَ الحكم يدل على البقاءء بل إن ر سبق الوجود مع عدم 
ظنٌ المنافي المدافع يدل على البقاء؛ بمعنن: أنه فيد ظنٌ البقاء» والظنٌ واجبُ 
الاتباع». انتهى. 


۲ ا الاملاء ع1 م «شر ح ا حل للورقات» 


رواج الكاملة“ بالا ر ا 


(١)بأن‏ يرغت فيها بقيمة كاملة. 

(۲)أي: لعدم وجوب الزكاة فيها الذي كان في عهده يَي. هذا مذهبُنا ومذهبُ 
الحنابلة. 
ومذهب الحنفية: إن غلب الذهث والفضةٌ وجبت الزكاة؛ اعتبارًا بالأغلب؛ 
لأ الدراهم لا تخلو عن قليل غشلّ؛ لأنها لا طبع إلا به» فجعلّت الغلبة 
فاصلة. واختلفوا في الغش المساوي» والمختار لزومهاء كمافي (تنوير 
الأبصار» للحضكفي» وقيل: لا تلزم؛ لعدم الغلبة. انظر: «حاشية ابن عابدين» 
(۲: 0-۰۰( 
ومذهب المالكية: وجو الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة التاقصة عن 
النصاب إن كانت تووج رواج الكاملة. انظر: «الشرح الكبيربحاشية الڏسوقي» 
(1: 60-00( 


N j O OSCR EEE EE الا ملاء عل «شرح امحل للورقاث»‎ 


رتيب الادلة] 


(وأما الأدلة؛ يقد فيقدّمٌ الجَليّ منها على الحَفِيّء وذلك كالظاهر والموّل) 
فة فيقدَمُ مده اللّفظ في معناه الحقيقي عل معناه المجازي 


(وا مو جب لليلم عل الو جب للظنَ)وذلك كالمتواتر وال حاد؛فيقدم الأول“ 


(١)وتقدّم‏ مثاله في الظاهر والمؤول (ص۲. ۳-۰ *1(. 

(۲)مثاله: : رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرّفع منه ثابت بأحاديتٌ صحيحة 
STS E eg CS a,‏ 
(۷۳۷) ومسلم (۰۳۹۰ ۰۳۹۱ )٤١۱‏ وغیرهما. وهي معارضة لما أخرجه أبو 
اداود )۷٤۸(‏ والترمذي )۲٥۷(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه: ألا أصَلّي بكم 
صلاة رسول الله 5؟ فصلیء > فلم یرفع ید يديه إلا في أول مرة). قال الترمذي: 
«حدیث ابن مسعود حدیٹ حسن» و العلم من 
أصحاب النبن ب والتابعين» وهو قول سفيان الثوريّ وأهل الكوفة). انتهى. 
قال إمامّنا الشافعُ رضي الله عنه ورحه في «اختلاف الحديث؟-بهامش «الاأم»- 
)۳٤ :۸(‏ بعد أن ذكرَ أحاديث إثبات رفع اللي في اراقع المذكورة 
ما نصه: «ورّوىٰ هذا الحديت بو حميد الساعدى في رة ن أصحاب 
رسول الله ب فصدقوه معًا. قال الشافع رحمه الله: وبهذا نقول. فنقول: إذا 
انتح الصلاة رفع يديه حتي تی بُحاذی بهما مَنکبیه» وإِذا رادان ری رهبا 
وكذلك أيضا إذا رفع رأسَه منَ الركوع» ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة غيرَ 
هذه المواضع. قال الشافعي رحمه الله: وبهذه الأحاديث تَركنا ما خالمّها = 


د ا ا ا ا ا الاملاء ع «شر. ج ا حل لور قاٹت» 


إلا أن يكون عامًاء فيْخص بالثاني كما تقدَمَ من تخصيص الكتاب بالسنة. 


(والتطق) من كتاب أو نة (على القياس) إلا أن يكو النْطْقٌ عامًاء 


یحص بالقیاس کما تقدّم. 


(والقياسن الجلى على الحَفِيّ) وذلك كقياس العلة على قياس الشْبّه". 


من الأحاديث» قال الشافعي: لأنها أثبَتُ إسنادا منه» وأنها عَدّدء والعَدَدُ أولى 
بالحفظ من الواحد». انتهئ. وقال الإمام النووي في «المجموع» :)5١٠:۳(‏ 
«قال القاضي أبو الطيب: قال أبو علي: روئ الرفعٌ عن النبي ئة ثلاثون من 


(۱) (ص٩۹).‏ 
(۲) (ص۹۸). 


مثاله: ما قاله الإمام النوويٌ في «المجموع» (۲: :)۱١۹‏ «أجمعَ العلماء على 
وجوب الغسل بخروج المني» ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام 
أو استمناءٍ أو تظر أو بغير سبب» سواءٌ خر بشهوة أو غيرهاء وسواءٌ تلذ 
بخروجه آم لاء وسواءٌ حرج كثيرًا أو يسيرًا ولو بعضَ قطرة» وسواءٌ حرج في 
النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة العاقل والمجنون» فكل ذلك يوب العُشلَ 
عندنا. 

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجب إلا إذا حرج بشهوة ودَفْق؛ كما لا یجب 
بالمذي لعدم الذفق. 

دليلنا: الأحاديتُ الصحيحة المطلقة كحديث: «الماء من الماء». وبالقياس 
على إيلاج الحشفة فإنه لا فرق فيه» ولا يصح قياشهم على المذي؛ لأنه في 
مقابلة النص». انتهى . 


(۳)قال الإمام ابن تجَيم الحنفيَ في «البحر الرائق» (۲: :)۳٤۷‏ «(قوله فإذا ليت - 


الامااء عل رشم € امح للورقاٹ» ا ا ا O‏ 


= ناويا فقد أحْرَمت)» فاد أنه لا يكون مُحرمًا إلا بهماء فإذا أت ل بهما فقد دحل 
في رمات مخصوصة» فهما عين الإحرام شرعاء وذكر حسام الدين الشهيد: 
أنه يصير شارعًا بالنية» لكن عند التلبية لا بالتلبيةء كما يصير شارعًا في الصلاة 
بالنيةء لكن عند التكبير لا بالتكبير» ولا يصير شارعًا بالنية وحدها قياسًا على 
الصلاةء وروي عن أبي يوسف: أن النية تكفي قياسًا على الصوم بجامع أنهما 
عبادة كفت عن المحظورات» وقياشنا آولى؛ لأنه الترامٌ أفعال كالصلاة لا مجرد 
كف» بل التزام الكفثٌ شرط فكان بالصلاة أشبه». 
ل الاي في ين الاي ق (۱ :) في أن مسح الرأس يكون مرة لا ثلاث 
خلافاً للشافعیٌ ما نصّه: (وقوله: «مرة) مذهبًناء وقال الشافعي رحمه الله : ٿلائًا 
کالمغسول» ولنا: أن عثمان حکیٰ وضوءَ رسول الله َة فمسح مرَة»؛ ولان 
الّكرارّ في الغشل لأجل المبالغة في التنظيف» ولا تحصل ذلك بالمسح» فلا 
فيد التكرارَء فصارَ كمَشح الخفتٌ والجبيرة والتيمه». انتهى. قال السَلبنَ في 
«حاشيته» (1: :)٦‏ «أي: ولان تكرارَ المسح غسل فتغير وظيفة الرأس» وقياسنا 
أولىٰ من قياس الشافعيّ رضي الله تعال عنه الممسوحَ على المغسول؛ لأنه 
قياس الممسوح على الممسوح». انته. 
قال الماوردئ في «الحاوي الكبير» (۲: :)٥٠۸‏ «أما صلاة كسوف القمر 
فالجهرٌ فيها مسنونٌ إجماعًا؛ لأنها من صلاة الليل» فأما صلاة خسوف الشمس 
فمذهبٌ الشافعيّ وأكثر الفقهاء: أنه يُسرٌ فيها بالقراءة. 
OE CNG CC‏ 
رسول الله ب صل لخسوف الشمس فجهر بالقراءة» ولأنها صلاة نفل كالعيدين. 
ودلیلنا: ما روي عن ابن عباس أنه قال: صلَيتٌ إلى جنب رسول الله ل صااة 
خسوف الشمس» فلم أسمَع منه ولا حرفا. وروي نحوّه عن سَمْرة بن جُنّذب» = 


ا ا ا الااملاء عل «شرح امحل للورقاٹ» 


(فإن ود في النطق) من كتاب أو سن (ما يُعْيْرٌ الأصل)؛ أي: i‏ 
الأصلي الذي يَُبّرُ عن استصحابه باستصحاب الحال (فواضخ) أنه يُعمَل 
بالنطق؟ (وإ ا آي: ون لم يوجڎ ذلك (فيْستَضحَب الحال)؛ أي: العَدَمُ 


الأصل؛ آي: عمل به. 


= ولها صلا تار قعل مها في الیل» فوجب أن کون من صفتها لاسرا 
كالظهر والعصرء ولأنها صلاةٌ لخسوف أحدِ اللَيّرّين» فوَجبَ أن تكون ها 
كسنة الصلوات الراتبة في وقتها. أصله: خسوف القمر. 
وأما حديتٌ عائشة رضي الله عنها فقد روينا عنها خلافه» عل آننا تحمل قولًّها: 
«جَهرَ٤على‏ أحد وجهين؛ إما على أنه جهرَ بالاية وا لآيتين» أو على أنه أسمََ 
نفسّه» وذلك يُسمّیٰ جَهراء قال ابن مسعود: ما اسر من أُشَمَعَ نفسّه. وأما قياشهم 
فمُعارَّض بقياسناء وهو أول لشهادة الأصول له . انتهیٰ . ٠‏ 

(1)ومعنى العمل به: أن بُعتقدَ بُعتقدَ ما دل عليه» ويُعمل بقتضاه إن كان من العمليات. 
قاله فى «النفحات» (ص۲٠١).‏ 


الإاملاء عل ««رشرح امحل للورقات» ا ق ا 


[شروط امجتہد] 


(ومن رط المفتي): وهو المجتهد (أن يكونَ عالكًا بالفقه أصلا وفَرْمًا 
خلافا ومَذهبًا)؛ أي: بمَسائل الفقه وقواعله وفروعه» وبما فيها" منَ الخلاف» 
. لذب إل قول منه ولا بُخالقَّه؛ بن بُحْدِت قولا آخر؛ لاستلزام اتفاق مَن قله 
عدم ذهابهم إليه على نميه. 
(وآن یکون: كامل اللة في الاجتهاد» عارفا بما يَحتاځٌ إليه في استنباط 
الأحكام مى النحو واللغةء ومَعْرفة الزجال الزاوين للأخبار") ليأخد برواية 
المقبول منهم دون المجروح (وتفسير الآياتِ الواردةٍ في الأحكام والأخبار 
الواردة فيها) ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. 

وماذکرّه من قوله: «عارفا إلى آخره) وج الاخ اه ومنها معرفته 
بقواعد الصو ل وغير ذلك”. 


(۱)آي: في مسائله. 

(۲)قالوا: يكفي في رَمَيْنا الرجوعٌ لأئمة ذلك منَ المحدثن: کالإمام مد والبخاری 
ومسلم» فيعتمدٌ عليهم في التعديل والتجريح؛ لتَحَذر هما ني رَمَينا إا بواسطة» وهم 
أو من غيرهم. انظر: «شر ح المحلي على جع الجوامع بحاشية العطار» .)٤١٤:۲(‏ 

(۳)قال في «لبٌ الأصول» مع شيء من «شرحه» (ص١١٠٠):‏ «والمجتهد الفقيه» 
وهو: : البالغ العاقل ذ فقي النفش؛ [أي: شدي الفهم بالطبع لمقاصد الكلام؛ لأن 
غیرّه لا يتأن منه الاستنباط . المقصوذ بالاجتهادء وإن أنكر القياس» فلا يخرج 
بإنكاره عن فقاهة النفس] العارف بالدليل العقلي [أي: البراءة الأصلية] ذو = 


۱۸ ی ل «شرح الحلي للورقاث» 


(ومن ث شط المستفتي: أن يون من أهل التقليد» قيقَلدَ المفتىَ في الفُشْيا) 
فإن لم يكن الشخصٌ من أهل التقليد؛ بأن كان من أهل ا ا 0 
بَستفتيٰ کما قال (ولیس للعالم)؛ آي : المجتهد (أنيقَلدَ) لكمکنە مي الاجتهاد. 


= الدرجة الوسطى عربيةً [من لخة ونحو وصرف ومعان وبيان] وأصولا للفقه 
ومتعلقًا للأحكام من كتاب وسُنة وإن لم يَحمَظ مَننًا لها. 
ویعتبر للاجتهادء لا لیکو صفة للمجتهد: کونه خبيرًا بمواقع الإجماع [لئلا 
يخرقه بمخالفته» وحَرقّه حرام] والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول [إذ الخبرة 

بها تَرْشد إلى د هم المراد] والمتواتر والآحادء والصحيح وغيره» وحال الرواق 
ويكفي في رَمَننا الرجوع لأئمة ذلك من المحدثين كالإمام أحمد والبخاريّ 
ومسلم» فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح؛ لتعَذرهما في رَمننا إلا أبواسطق 
وهم أولى من غيرهم» والمراد بخبرته بالمذكورات خبرتّه بها في الواقعة. 
المجتهد فيها لا في جميع الوقائع. ) 
ولا يُعتبر- لا في الاجتهاد ولا في المجتهد-علمٌ الكلام» ولا تفاريع الفقه» ولا 
الذكورة والحرية والعدالة). انتهى. 

(1) قال الزركشي في «البحر. المحیط) (1: ۲۸۱-۲۸۰) مبينّا حكم التقليد في 
الشرعيات لا في العقليات: «الثاني [آي: من أقسام العلوم]: ا وهو: 
المتعلّىٌ بالفروع والمذاهب. وفيه ثلاثةٌ: فرقة أوجبت التقليد» وفرقةٌ حمنّه 
وف ت 
الأول: فذهبَ عض المعتزلة إل تحريم التقليد مطلقًاء كالتقليد في الأصول» 
ووافَقهم ابن حَزم» وكاد يدعي الاجماع عل النهي عن التقليد. قال: ونقل عن 
مالك أنه قال: «أنا , بش أَْطع وأصيب» فانظروا في رأيي» فما واف الكتابَ 
والسنةٌ فخذوا به» وما لم وای فاترکوه». وقال عند موته: «وددت أني ضربْتُ 
بكلٌ مسألة تكلَمْتُ فيها برأي سوطًاء على أنه لا صَبْرَ لي غل السياط). قال: 
فهذا مالك ينهى عن تقليده» وكذلك الشافعي وأبو حنيفة. = 


الا ملاء على «شرج امحل لوروا ن ا ا ا 


= وقد ذكرّ الشافعیٌ عن النبنٌ َي حديثاء فقال بعضنٌُ جلسائه: يا أيا عبد ال 
أتأحدٌ به؟ فقال له: آرأيت علي رنارَا؟ ريني خا رجا من کنيسة؟ حت تقول لي 
في حديث النبن ة: أتأخذ بهذا؟ ولم يزل رحمه الله في کتبه ينه عن تقليدِه 
وتقليد غيره» هكذا رواه المزني في آول «(مختصره) عنه. 
وهذا الذي قاله 1أي: ابن حزم] ممنوعٌ» وإنما توا المجتهد خاصة عن 
تقلیدهم دون من لم يبلغ هذه الرتبةء قال القرافي: «مذهبٌ مالك وجمهور 
العلماء وجوت الاجتهاد وإبطال التقليد؛ لقوله: # فائقو اال ماأسْكطعة € [التغابن: 
١‏ واستثنى مالك أرب عَشرةَ صورة للضرورة: وجوبَ التقليد على العوا» 
وتقليد القائف» إلى آخر ما ذكرّه. 
والثاني: يجب مطلًاء حرم النظرء ويب إل بعض الحشوية. 
والثالث وهو الحقء وعليه الأئمة الأربعة وغيؤهم۔: يجب على العامي» يحرم 
على المحتهد وقول الشافعيّ وغيره: (لا ل تقلیڈ آحد». مراذهم عل 
المجتهد» قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي» الرجلٌ يكو عنده الكّب المصتفة 
فيها قول الرسول واختلافُ الصحابة والتابعين» وليسَ له بصيرة بالحديث 
الضعيف المتروك ولا الإسناد القوىٌ من الضعيف» هل يجوز آن يعمل بما شاءَ 
ويمتي به؟ قال: لا يعمل حتى يَسأل اهل العلم عمايُؤخ به منها. قال القاضي أبو 
يعلى: ظاهرٌ هذا أن فرضّه التقليد والسؤال إذا لم يكن له معرفةٌ بالكتاب والسنة. 
انتهیٰ. 
وأما تحريمُه على المجتهد؛ فلقوله تعالى: «إن لترعم ف سیو فردوه إا 
وأرَسولٍ ‏ [النساء: ]٥۹‏ يعني: تاب الله وسُنةَ رسوله بالاستنباط. وفي حديث 
معان ۔ المتلقیٰ بالقبول لما قال له الرسول کی: بم تحکم؟ قال: بكتاب الله. 
قال: فإن لم تجذ؟ قال: بشنة رسول الله. قال: فإن لم تجذه قال: أجُكهد رأيي = 


ا الاملاء عم شرح انحل للورقات» 


= ولا آلو. فقال: الحمد لله الذي وَذْنَ رسول رسوله إلى ما يرضاءٌ رسول اله». 
قالوا: فصوبَه فصَوَبه في ذلك» ولم يَذكر من جملته التقليد فدلٌ ذلك على أن التقليد 
يحرم على العلماء الذين هم من أهل الاجتهاد والاستنباط؛ ولهذا قال تعالى: 

لملم آل لذي ستنيطو كه مي € [الساء: ۸۳]. 

وجوه على العامة؛ فلقوله تعالى: فكلو آهل آل و إن كر لاون 4 
[النحل: »]٤١‏ وقوله: فلولا رمن كل فة ومهم طايقة € [التوبة: ۱۲۲]ء فأمرّ 
بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر ينهم» ولولا أنه يجب الرجوعٌ إليهم 
لما كان للنذارة معتى. 
ولقضِبة الذي شُجء فأمَرُوه أن يغتسلء وقالوا: سنا نج لك رخصة٬فاغتسل‏ 
ومات» فقال ع «قتلوه ٥‏ قتلهم الله إنما كان شفاء العيّ.السۇال». 
فبان بذلك جواز التقليد. 

قال الشيخ أبو حامد: ولأنه لا حلاف أن طلبَ العلم من فروض الكفاية التي 
إذا قام بها البعضُ سقط عن الباقين» ولو معنا التقليد لأفضى إلى أن يكو من 
فروض الأعيان. 
ونْقلَ غير واحد إجماعٌ الصحابة فمن بعدهم عليه؛ فإنهم كانوا بُمُتون العوا» 
ولا يأمروتهم بنيل درجة الاجتهاد. 
e O E‏ 
عبرةً به» وإن كان يّذكر له ما يكفي فاد إليه الحكم في مثل ذلك» الترَمَه قطعًا قطعًا 
وقال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك في بعض مؤلفاته: ا 
على الكافة التحقيق دون التقليد أذ ذلك إل تعطيل المعاشء وخر اب الدنيا 
فجارَ أن یکونٌ بعضهم مقلدًاء ويعضهم E‏ وبعضهم e‏ ولم رفع 
درجة أحدٍ في الجنان لدرجة العلماء والمتعلمين» درجة المحبين» . وقال: = 


الاملاء عن «شرح حلي للورقات» ا ا 


(والتقلي: بول قول القائل بلا حُجة) يذ رها (فعلی هذا بول قول النبيّ 
) فيما يكره من الأحكام (يسَمُى تقلیدًا. ومنهم ن قال: التقليد: قبول 
قول القائل ونت لا تذر ي من أينَ قالّه)؛ أي: لا تعلَمُ مَخَدَّه في ذلك . (فان 
ا . الي ية کان يقول بالقياس) بأن يَجتَهد (فيجور أن ُسْمَى بول 


= «المصة ا في الموجب لتقليد العاميٌّ للعالم عدم آكة الاستنباط وتعرهاءعليه 
في الحال» والتماس أصول ذلك» فلو ترکه حتیٰ يعلَمَ جميعَها ويستنبطً منها 
لتعطلت الفرائض مى العام حت يصیروا كلهم علماء» وهذا فاسد» فژخّصَ 
له في قبول قول العالِم الٻاحث» ولا يجوز له قبول قول من هو مثله» ومن هذا 
امتنعَ تقليد المجتهد لمثله؛ لأن المعنى الموجب لدفع التقليد وجوذ الأدلةء 
وهو متمكنٌ منها. 
قلت اراو وت روز اا اتاب ي الاد الا انار اي 
الفروع الظنء والتقليد قرب يٺ من الظنْ ااا ا ا 


فیها کافر). انتهیٰ. 
()علن اعتار اه انژ ني امه الج علن مایتول: لكن في «التلخيص» 
)٠٤ :۳‏ لإمام الحرمين ما يخالِف هذا بحسب تفسير قولهم: «بلا حُجة» 


فقال: «وذهبَ بعضهم إلى: أن التقليد قبول قول القائل بلا حُجة. ومَن سَلَكَ 
هذه الطريقة من أن يكون قبول قول النبيّ ية تقليدًاء فإنه حجةٌ في نفسه). 
انتهی. 

(۲)أي: من كتاب أو نة أو قياس. قاله في البحر المحيط» (: .)۲۷١‏ قال في 
«النفحات» (ص١٠۱۷):‏ «قيل: هذا التعريف أخص ا و 
ذلك معَّ العلم بمَأخذٍ القائل دون هذا. وفيه نظر؛ لأنه إذا عَلِمَ بمأخذ القائل فلا 
یکون مقلد1٤.‏ انتهیٰ. 

(۴)هذا تفريعَ على التعريف الثاني. 


ت ا ا الاملاء | «شرح | حلي للورقات» 
قوله تقليدا) لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. وإن قلنا: إنه لا يجتهد» وإنما ول 
عن وَحي: ‏ ومَاينی ناهوي + اخر إلا [النجم: ٤۲ء‏ فلا يسم 
بول قوله تقليدا؛ لاستناده إلى الوحي ٩‏ 

(وآما الاجتهاد فهو: بَذلٌ الوؤسع في بلوغ القَرَض”) المقصود من العلم 
يحض له. 

(والمجتهد إن كان كاملٌ الآلة في الاجتهاد) كما تقد (فإن اجتهد في 
الفروع فأصابَ فله أجُران) على اجتهاده وإصابته (وإن اجه فيها وأخطاً فله 
أجر) واحدٌ على اجتهاده. وسيأتى دليل ذلك. 

(ومنهم من قال: كل مجه في الفروع مُصِيبٌ) بناءَ عل أن جكم الله 
تعالی فی يه وخی فة ما ادى إليه اجتهاده“". 


(۱)هذا الخلاف راجِعٌ إلى اللفظ» قال إمامٌ الحرمَين في «التلخيص» (۴: :)٠١١‏ 
«وهذا اختلاف في عبارة يَهون مَوقخُها عند ذوي الشحقيق». وانظر: «البحر 
المحرط) .)۲۷١:١(‏ 

(۲)عرفه في جمح الجوامع» بأنه: (استفراعٌ الفقيه الوْسعَ-بأن يبدل تمام طاقثه في 
النظر في الأدلة ‏ لتحصيل ظَنٌ بحكم». 

(۳) قال الإشنويٌ في «نهاية السول» :)١ ٠٠-٠١۹ : ٤(‏ «اختلف العلماءٌ في الواقعة 
التي لا نص فيها عل قولين: 
أحدهما: آنه ليس لله تعالى فيها قبل الاجتهاد حكمٌ معيّن» بل حكم الله تعالى 
فیها تار بع لظن المجتهدِينء وهؤلاء هم القائلون: ان کل مجتهد مصيب» وهم 
الأشعريٌ والقاضي وجمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. 
واختلفت هؤلاء فقال بعضهم: لا بد أن يود في الواقعة ما لو حَكم الله فيها 


بحُکُم لم يحم إلا به» وهذا هو القول بالأشبه. = 


الا اء عل ((شر. ‌ امحل لو ر ا کے و 


(ولا کر آن بقال: کل محتهد في الأصول الكلامية)؛ أي: العقائد 


= وقال بعضهم: لا يشرط ذلك. 
والقول الثاني: أن له تعالى في كل واقعة حكمًا مُعيْنّاء وعل هذا فثلاثة أقوال: 
أحدها - وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين ٠-‏ حَصَلَ الحكمُ من غير دلالة 
أو أمارة» بل هو کڌفِين يعر مر عليه الطالت اتفاقًاء فمن وجه فله أجران» ومن 
أخحطأهُ فله أجر. 
والقول الثاني: عليه أمارة؛ أي: دليل ظني. والقائلون به اختلفوا: 
فقال بعضّهم: لم يكلف المجتهد بإصابته؛ لخفائه وعُمُوضه؛ فلذلك کان 
المخطىع فيه معذورًا مجو راء وهو قول كافة الفقهاء» ويْنْسَّب إلى الشافعيّ 
وبي حنيفة 
وقال بعضهم: نه مأمورٌ بطلبه اول فان آخطاً وعَلَبَ عل ظله شيءَ آحرُ تغيّر 
التكليف» وصارَ مأمورًا بالعمل بمقتضى ظنه. 
والقول الثالث: أن عليه دليلا قطعيًا. والقائلون به اتفقوا على أن المجتهد مأمورٌ 
بطلبه» لکن اختلفوا: ۰ 
فقال الجمهور: إِنَ المخطئ فيه لايم ولا مضل قضاؤه. 
وقال بش المَريسيً: بالتأثيم. 
والأصَهًُ: بالنقض. 
والذي نذهبُ إليه: أن لله تعالى في كل واقعة حكمًا مُعَيْنَّا عليه دليل ظني» وأنْ 
المخطئ فيه مَعذور» وأنْ القاضيَ لا يض قضاؤه . هذا حاصل كلام الإمام» وقد 
تابعّه المصتفٌ على اختياره» وزاد عليه فاع آنه الذي صح عن الشافعي). انته 

(١)قال‏ شيخ الإسلام زكريا في «لت الأصول» (ص۷١٠):‏ « (مسألة: المصيب) 
من المختلفين (في العقليات واحد) وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع 
كحدوث العالم ووجود الباري وصفاته وبعثة الرسل. - 


CEE IEEE INEPT BPE ESEN OTE __ ¥4‏ الا مااء عا لام اشر سح ا علي لاو 5 قات» 


(مصيبْ)؛ لأن ذلك يردي إلى تصويب آهل الضلالة من النصارى في قولهم 


= (والمخطیء) فيها (آئي) إجماعًا؛ ولأنه لم يصادف الحق فيها (بل كافر) أيضًا 
(إن نفى الإسلام) كله أو بعضه كنافي بعثة محمد بل فالقول: بان كل مجتهلِ في 
العقليات مصيث أو أن المخطىءٌ غير آئم؛ خارق لاإجماع» والتصريح باعتماد 
تأثيم المخطىء في غير نفي اللإسلام من زيادتي. 
(والمصيب في نقليات فيها قاطع) من نص أو إجماع» واختلف فيها لعدم 
الوقوف عليه. (واحد قطعًاء وقيل: على الخلاف الآتي) فيما لا قاطحَ فيها. 
(والأصح أنه)؛ أي: المصيب في النقليات (ولا قاطع) فيها (واحد) وقیل: کل 
مجتهد فیها مصيب. (و) الأصح (آن له فيها حكلما معيناً قيل الاجتهاد) وقيل: 
حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد فيما ظنه فيها من الحكم» فهو حكم الله في 
حقه وحق مقلده» وقيل: فيها شيء لو حكم الله فيها لم يحكم إلا بذلك الشيء 
قيل: وهذا حكم على الغيب وربما عبر عن هذا إذا لم يصادف المجتهد ذلك 
الشيء بأنه أصاب فيه اجتهاداً وابتداء وأخطاً فيه حكماً وانتهاء. 
(و) الأصح (أن عليه) أي الحكم (أمار ٩‏ أي: دليلا ظبًا. وقيل: عليه دليل 
قطعي» وقیل: لا ولا» بل هو کڌّفین یصادفه من شاءه الله. 
(و) الأصح (أنه)؛ أي: المجتهد (مكلفتٌ بإصابته)؛ أي: الحكم؛ لإمكانها. 
وقيل: لا؛ لخموضه. 
(وآن المخطىء) في النقليات بقسمَيها (لا يأثم» بل يُوْجّر) لبذله وسعه في 

r U GED طلبه. وقيل:‎ 

زيادتي» قعل لذلك في القسمَين خبرٌ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإن أخطأ فله أجر واحد». 
(ومت فصر مجتهد) في اجتهاده (أثم) لتقصيره بتركه الواجبَ عليه من بذله 
وسعه فیه). انتهیٰ . 


الاملاء عم «شرح امحل د ا ا 


بالتثليث» والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة" والكفار في 
تفيهم التوحيد وبعثة الرْسل والمعاد في الآخرةء والملجدِينٌ في نفيهم صفاته 
تغالی کالکلام وخلقه) أفعال العباد وکونه متا فى الآخرة وعیر ذلك. 


ولل من قال: ليس كل مجته في الفروع مُصيیا: قول :من 
أجتهد فأصاب فله أجرانء ومَن اجتهد وأخطاً فله أج واحد». وج الدليل: أنْ 
النبيّ 5 خطًاً المجتهد تارة و صَوَبَّه أخرئ. والحديت رواه الشيخان) ولفظ 
البخاري: «إذا اجتهد الحاكم فحَكم فأصابَ فله أجرانء وإذا حَكَمَ فأخطاً فل 
: أجر»". والله أعلم. 


(۱) أي؛ فإنهماعندهم قديمان وتو لد العالم من امتزاجهما. اه«النفحات» ( ص٤ .)١۷‏ 

(۲)معطوف على قوله «(صفاته». 

(۳) خر جه الببخاري )۷٠٠۲(‏ ومسلم ۷0). ووجه الدلالة من الحديث على 
أنه لیس کل مجتهد مصیب: أنه دل على أن المجتهد قد يُخطئ وقد ب٘صیب» 
وهو المدعي . قاله التاج السبکي في «الربهاج“ (۷: ۳( 
ثم قال: «فإن قلت: لا بتافي ذلك کون کل مجتهد مصيبًا؛ إذ بكَصَرَ و ر الخطاً عند 
E eel e Ca a hk E‏ 
بالتقصير» فإنه مخطئ غير آثم؛ للجهل بالتقصيرء فلعل هذه الصورة هي المرادة 
من الحديث! 
قلت: هذاتخصيص بصورة نادرة من غير دليل» وأيضا إن حمق حقو الاجتهادالمعتيرُ 
فيما ذكرته فقد ثبت المدعئ» وهو خطأً بعض المجتهدين في الجملة» وإلا فلا 
يجوز حمل الحديث عليه من غير صارف عن حمله على الاجتهاد المعتبر؛ 
لأن الشرعي مقَدَّمٌُ على العُرفيّ واللغويّ. واعلّم أن الاستدلال بالحديث قوي 
لو كانت المسألةٌ ظنيةًء ولكنّ المسألةً قطعيةٌ كما صرَحَ بها الأصوليّون على 
اختلاف طبقاتهم). انتهی. = 


ب هذا آخژ مام به المولى تعالى من الإملاء على شرح الإما الجلال المعحأي على 
الورقات» جعله الله تعالى نافعًا متقبًلا في الدينا والآخرة» والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات» وكتبه الفقير إلى رحمة ربه: أممجد بن رشيد الشافعي عفا الله عنه 
ووالدیه ومشایخه وأحبته بمنه وکرمه» آمین. 
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